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   اشكالیة بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي
  انعلو.د. حسین أ 

                                                               المقدمة    
وطن العربيھي أن ضرورات  ثمة حقیقة أساسیة       ي ال ع، التحدیث السیاسي ف ة لاتنب  من الحاج

م ، بقدللدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة ة الحك ول والمعالجات لأزم ع الحل ة لوض ر ما تنبع من الحاج
، ولاشك أن ضرورات التحدیث السیاسي، لیس ولیدة الدولة العربیة حتى الوقت الحاضرالتي لازمت 

ي ووقد جرت محاولات تحدیثیة عدیدة .الوقت الحاضر ویة ، ولم تفلح كل ھذه المحاولات ف ع التس ض
م ة الحك ة لأزم ا النھائی اولات ، كونھ ةمح م جزئی ة، ل ة للأزم ببات الحقیقی اول المس ا تتن ت، وإنم  اكتف

ة  ي بدای ت ف ذه المحاولات إنطلق ة . آخر ھ ة العربی ة السیاسیة للدول بمعالجات فوقیة على صعید البنی
ا ي تالثمانین رن الماض ن الق اف، م رع بالانعط ذي ش دیمقراطي ال ة ال ب الحاكم ب النخ ھ أغل ت ب
، بدا وكأنھ إجراء سیاسي ولم تثمر إلا عن إنفتاح دیمقراطي، تصل أعماق الأزمة، إلا إنھا لم العربیة

ة واحتمالات، علیھا، وتفادي مخاطر تصاعدھا لإحتواء الأزمة الضاغطة م تحولھا إلى أعمال عنیف . ل
ة ، إلى تشخیص دقیق للأزمة من نحدیثیة العربیةتتتوصل كل السیاسات والبرامج ال ا، أزم ة كونھ احی

ة، التي ة العربیةالدول ة متخلف ى أنتجت ثقافة سیاسیة رعوی ، تحبط المشاركة السیاسیة ولا تشجع عل
ة تالدیمقراطیة وتنمي الدك د الأزم ي تعقی ا زاد ف ى التسلط السیاسي . ومم رفض اتوریة وتحرض عل

ات السیاسیة، مطالب النخب الحاكمة العربیةا ة اللقوى والأحزاب والحرك اء الثقاف سیاسیة ، لإعادة بن
من ا ي یض اس دیمقراط ى أس واطنینلعل یة للم اركة السیاس نمش دیمقراطي  ، م ول ال لال التح خ

ة. وعن طریق إحباط المؤسسي ب الحاكم ت النخ عید، عمل ذا الص ى ھ دعوات والمساعي عل ى ال ، عل
ة سیاسیإعادة إنتاج أسباب الإخفاق السیاسي وعوامل الأزمة السیاسیة .  اء ثقاف ة من المعروف، أن بن

وین ،  یساعد على تكریس الممارسة الدیمقراطیة وینمي المشاركة السیاسیة ویشجع مشاركة ى تك عل
ق المشارت، وإن غیابھا یعرقل المؤسسات المجتمع المدني أتي  السیاسیة.كة حول الدیمقراطي ویعی وت

ة سھذه الدراسة اء ثقاف كالیة بن روز إش ي ب ، یاسیة مشاركة، بغیة تحلیل أزمة الدولة العربیة وأثرھا ف
داف ا والأھ ى بناؤھ ع العمل عل ة ودواف ذه الثقاف ة لھ اول الأسس المطلوب ا  من خلال تن وة منھ المرج

                         فضلا عن الكوابح المعرقلة لھذا البناء .
    المفاھیم                                               

ك         ى ش لا أدن ة الب ي بوج، إن للثقاف ام السیاس ى النظ ر عل أثیر كبی یة ، ت اة سیاس اص والحی ھ خ
ھ عام راد والجماعاتالسیاسیة بوج دفع الأف ا ، إذ ت دفعھم بالنظام السیاسي الانخراط باتجاه، أم ، أو ت

اه الاة وال باتج یة اللامب لبیة السیاس ب تقدیر س ا)وحس د وفیرب ین ال (ألمون ق ب یة إن التواف ة السیاس ثقاف
ا یمرار النظام السیاسيت، ضروریا لتأمین إساسیةوالبنیة السی اوت بینھم إذا حصل التف أ النظام ، ف تلك

ة السویتعرض حینئذ للزوال تلاك الثقاف دم إم دوام لع ى ال املا عل ق ك ون التواف ك لا یك یاسیة ، ومع ذل
تبدل إستبدالا التجانس الكامل ا ولا تس وض كلی ة السابقة لا تق دةك، فالثقاف ة جدی ھ )1(املا بثقاف د أن . بی

ین ال ق الكامل ب اب التواف ة السیاسیةوبرغم غی ة السیاسیة والبنی ى أي ثقاف ا عل ق بینھم ، یستمر التواف
ةوى كتعبیر عن التمس ع المختلف ى المجتم ین بن ة السیاتكامل ب ھ من . لكل نمط من الثقاف ا یقابل سیة م

افي یاسیة معینة خارج إطار ا، ولا یمكن بناء بنیة سالبنى السیاسیة، أو ینمو ویتطور في ظلھ لبناء الثق
ام السیاسي ، یتعرض النظلسیاسیة والبنیة السیاسیة. ومن دون التلاؤم بین الثقافة االسائد في المجتمع

ة السیاسیة، بصفة  ، والتلاؤم بینھما شرط أساسي للإستقرار السیاسي .للخطر ویتھدد بالسقوط الثقاف
ة اعام ن التوجھ اص م نمط الخ ل ال یةت ، تمث وعات السیاس ائل والموض و المس ذه نح ت ھ ، ولیس

ي التوجھات إلا محصلة تعدادات مسبقة للتصرف السیاس د إس ل التقالی ل محددة مث د عن عوام ، تتول
دوافع أریخي وال راث الت ر  والمی ا بالعناص ن إجمالھ وز ویمك ف والرم ذلك العواط اییر وك والمع

                                                                                  -: )2(والمكونات الآتیة 
  . لإدراك أو الوعي بالنظام السیاسيالجانب المعرفي مثل ا -1
  الجانب العاطفي كالإنطباع والتأثیر .  -2
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                                ، أي الحكم على النسق السیاسي .الجانب التقویمي -3
                                             -ةالثقافة السیاسی:أولا

ع النظام ا   ي وض امي إن التركیز على بیان مظاھر النمو السیاسي یعن ور دین ي إطار تص لسیاسي ف
د، حركي كوني الجام ع الس یس إطار الوض ام السیاسي لاول و النظ رغم أن نم ن . وب ده م  یمكن تحدی

ة  )3(یة ، فإن معیار الثقافة السیاسخلال مظھر واحد و الأنظم ي تأشیر نم ة ف اییر المھم د المع یمثل أح
ة، ، ومن ثم تصنیفھا إمن عدمھ ةالسیاسی ة تقلیدی رأي لى أنظمة متقدمة وأنظم ة السیاسیة ب دلل الثقاف ت

ا )4(بر النظام السیاسي مأخوذا بكلیتھ) على التوجھات السیاسیة الجماھیریة ع(روزنباوم من  وإنھ تتض
                                                       -: )5(الآتیةالمقومات الأساسیة 

  التوجھات نحو النظام السیاسي .  -1
  التوجھات نحو الآخرین في النظام السیاسي .  -2
  وجھات نحو النشاط السیاسي الذي یقوم بھ الفرد ذاتھ .تال -3

دول رات السیاسیة ) وھو من أبرز المھتمین بتحلیل التطولوسیان بايویرى (    في النظم السیاسیة لل
ة تشتمل علالنامیة ة، إن مؤشرات الثقافة السیاسیة للأم ا : مجال السیاس ة ى عوامل عدة منھ ، وكیفی
یم العمل السیاسي ، وكذلك مستویاتلسیاسةالغایات والأسالیب في ا اتصالأو  ارتباط اییر تقی ، أو مع

رت داھلتعد الثقافة السیاسیة بنظر (. )6(اسيقیم الكامنة وراء التصرف السیفضلا عن ال  ) عاملاروب
                                                                                                        -: )7(، وإنھا تتضمن عناصر ممیزة منھارئیسیا لتفسیر التعارض السیاسي

  البراجماتیة أم العقلانیة . نحو نحوتتوجھات حل المشكلة وھل  -1
  التوجھات نحو السلوك او العمل الجمعي ھل ھي تعاونیة ام لیست تعاونیة .  -2
ولاء التوجھات نحو النظام السیاسي -3 افرة : وھل تتمیز بالصدق وعمق ال ر صادقة ون وتتسم أم غی

                                                   باللامبالاة .                                                        
  التوجھات نحو الآخرین : ھل تتسم بالثقة أم إنھا تخلو من الثقة . -4
ة للنظام السیاسيعلى موقف الأفراد من المؤسسات ، تنطوي الثقافة السیاسیة       ، السیاسیة المكون

ؤلا یم ھ ة تقی ةء الأأو بتعبیر آخر إنھا تعلق بنظرة أو كیفی راد للمؤسسات السیاسیة القائم ا ف . ومن ھن
ة راد والجماعات بالعملیة السیاسیةینجم التأثیرالذي تتركھ الثقافة السیاسیة على علاقة الأف ي الثقاف ، فف

ة ا ة علاق ةالسیاسیة تتحدد طبیع القوى الاجتماعی إن المشلنظام السیاسي ب م ف اركة السیاسیة ، ومن ث
ین النظام السیاسي وال نبیر عللأفراد والجماعات، كتع نھم وب ة علاقة الفاعل بی ي إطار بنی ة ف مكرس

ة سیاسیة معینة ة الثقاف ة .، تتحدد بطبیع ذه البنی ة لھ ة السیا السیاسیة المقابل ین الثقاف ق ب ا التواف سیة أم
اوالبنیة السیاسیة ل وجھ رار تمث ة في صنع الق  ، فیتأتى عن كون المعتقدات المرتبطة بسلوك الحكوم

یة ة السیاس ھ الثقاف ن أوج یا م لورئیس اط الس تلاف أنم إن إخ ذا ف رار ، ولھ نع الق ي ص ومي ف ك الحك
د ، فثقافة بعض المجتمعات من الثقافات السیاسیة للمجتمعات ، یعني وجود أنماط مختلفةالسیاسي تؤك

ال لھاضرورة مشاركة الأفراد في صنع السیاسات و دفالقرارات ولیس مجرد الإمتث ا ت ة ع ال، بینم ثقاف
ا جعل عرفة قواعد وأسالیب إعداد القرار، الأفراد نحو الإھتمام بمالسیاسیة للمجتمعات الأخرى ، وإنم

، كونھا تنظر إلیھم مجرد لھمإھتمامھم ینصب على معرفة ما یمكن أن یرتبھ القرار من نفع أو ضرر 
ة السیاسیةرعایا ولیس مشارك ي إن  .)8(ین إیجابیین في العملی ا یعن ة مم ي عملی واطنین ف مشاركة الم

ة السیاسیة دون لسیاسیة وإختیار السیاسات العامةصنع وإتخاذ القرارات ا ، قرینة نمط معین من الثقاف
ر ز ( . الآخ د ویرك افألمون ة والتنظیرب ة والتأثیری اد الإدراكی ى الأبع ات ) عل ایا والمؤسس ة للقض یمی

یة یة ل، السیاس ة السیاس اط الثقاف د أنم رأتحدی ون ، وب ث تك اركة حی یة المش ة السیاس اك الثقاف یھم ھن
ة افة السیاسیة التابعة أو المحددة، والثقةالتوجھات إیجابی ة الطاع ، عندما تتوافر السلبیة أو سیادة علاق

م غ ون أنھ درك المواطن دما ی ام أو عن امللنظ ي النظ أثیر ف ى الت ادرین عل ر ق ة  .)9(ی إن الثقاف ھ ف وعلی
ات ھات والتقییمات والأحكام السیاسیة تكشف عن التوج ى السیاسیة وآلی وئھا البن ى ض التي تتشكل عل

ا عمل رارات السیاسیةالعمل الي تتم بموجبھ ة صنع وإتخاذ الق ة إنفی ام ت، من ناحی ا أم ا أم إنغلاقھ احھ
اة السیاسیة اد والجماعات والقوى المختلفة في إمشاركة الأفر ة السیاسیة فضلا عن الحی طار الأنظم

  ولة .         في الد
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                                      -ثقافة المساھمة أو المشاركة: ثانیا
ى         راد إل ود الأف ي تق ة الت ة المواطن اس رابط ى أس یة عل اركة السیاس ن المش نمط م وم ھذا ال یق

اة السیاسیة  ي الحی ة ف ذه الالمشاركة في العملیة السیاسیة والمساھمة الطوعی ي ظل ھ دفع . فف ة ین ثقاف
ل الأ یة بك اة السیاس ي الحی طة ف اھمة النش ى المس دام عل ي والإق ل السیاس ي العم اس ف راد للإنغم ف

ا مجرد أ ائمین مستویاتھا ، حتى إنھم قد یشككون بالسلطة السیاسیة ویعتبرونھ ق مصالح الق داة لتحقی
ون ومشاركون راد ھنا. الأف)10(، إذا ما إبتعدت بأیة درجة عن تلبیة حاجاتھم ورغباتھم علیھا ، مواطن

اة  ي الحی ال ف دور فع ون ب یة ویقوم الأمور السیاس وعي ب ن ال ال م توى ع ون مس طون إذ یمتلك نش
ات وتنظیم  ي الإنتخاب السیاسیة ومن ثم یؤثرون بشكل كبیر في النظام السیاسي من خلال المساھمة ف

اب الساسیة أو زن طریق الأحالمظاھرات وتقدیم الإحتجاجات ، فضلا عن ممارسة العمل السیاسي ع
غط  ین النظام السیاسي كك .)11(جماعات الض و ب ى نح وجھین عل وا م ون لأن یكون ل المواطن ل ویمی

ا ة مع دخلات وللصیغ السیاسیة والإداری وجھین لكل من م وا م راد لأن یكون ل الأف ى آخر یمی ، بمعن
واطنین م .)12(ومخرجات النظام السیاسي  ة المشاركة للم مح ثقاف زة من ن ذوي الشخصیة التس متمی

ر أثیر الأكب ى ممارسة الت ة عل ة والحكوم ي السیاس ذات ف ر نشاطا لل دور الأكث ى ال دفعون إل ث ین ، حی
رفض، قد تختلف رھم أو تقییماتھم لمثل ھذا الدورالرغم من إن مشاع  )13(أو تتفاوت من القبول إلى ال

تحكم ثقافة المشاركةالمواطنون في ظل  ، یعتقدوعلى العكس من ثقافة الخضوع ، إنھم قادرون على ال
زاب  یم الأح رائض وتنظ اھرات والع ات والتظ ة كالإنتخاب ائل مختلف ام بوس یرة النظ یة بمس السیاس

الح غط والمص ات الض ذ ،)14(وجماع ر ال ام  يالأم ار النظ ي إط واطنین ف ل للم دور الفاع س ال یعك
                                                                                     السیاسي وقدرتھم على التأثیر في عملیاتھ المختلفة .  

                                                                                  -ثقافة الخضوع أو التبعیة: ثالثا 
یةیرتك       ة السیاس ن الثقاف نمط م ذا ال ة التب ،ز ھ ى علاق ةإل دفع الأعی ي ت الاة ، الت ى اللامب راد إل ف

وي ، حیث ینظر الألیةووالإغتراب وعدم الشعور بالمسؤ ھ نظام أب ى إن ى النظام السیاسي عل راد إل ف
وع)15(یتعھدھم ویتولاھم وینوب عنھم في اي شئ  ة الخض ابعین . تجعل ثقاف ا ت راد مجرد رعای ، الأف

عمالھ وقراراتھ . إذ أأي مشاركة إیجابیة من جانبھم في دون  ویكون النظام السیاسي أبویا یتعھده من 
و فراد والنظام السیاسيتتحكم علاقة التبعیة بین الأ ا من التوجھات نح ، حیث یبدي الأفراد ترددا عالی

و مدخلات النظام وھتالنظام السیاسي وبشكل خاص نحو مخرجا اتھم نح ون توجھ ي حین تك و ، ف نح
ا یصدر  )16(الذات كمشارك فعال ضعیفة جدا ام بالنظام السیاسي وم و ت ى نح ا عل ون واعی الفرد یك ف

ي تأخذ من أعمال قد یحبھا أو قد یكرھھا عنھ ، ولكن لیس لھ إلا شعور ضئیل التطور بالمؤسسات الت
رد  عور مج ذلك ش ة وك ب الإجتماعی ق المطال ا تحقی ى عاتقھ یا عل یة شخص ھ السیاس ا  .)17(بفعالیت أم

كل محدد من لنظام السیاسيبین الأفراد واالعلاقة  ود ش رغم من وج ى ال ، فتكون ساكنة أو سلبیة عل
ة، فالالذي یكون ملائما لثقافة الخضوع التنافس ون منجذبا خاضع یكون مدركا للسلطة الحكومی ، ویك

ر شرعیة ، وقد یكون غیر منجذبھھا وربما التباھي بھاابقوة اتج ا بوصفھا غی ، ولكن نحوھا ویقیمھ
ا ھ بالنظ د علاقت اكن والجام ا الس ي إطارھ تمر ف ھ تس رف  .)18(م ومخرجات ة یعت ذه الثقاف ل ھ ي ظ فف

ی ون منفعل نھم یظل ي ولك ام السیاس ود النظ راد بوج االأف كل م نھم بش ا ع ل غریب ھ ویظ م ، فھن تجاھ
درة ینتظرون منھ خدمات، ویخشون متطلباتھ الفادحة ر بالق ر مسیرة ، ولكن من دون التفكی ى تغیی عل

.                                                                                مما یؤشر غیاب أي دور للأفراد في النظام السیاسي بمختلف عملیاتھ ،)19(ملموسعملھ بشكل 
وطن العربعرتعملیة التجزئة السیاسیة التي  نأصلا عالدولة العربیة نشأت    :الأسس  ا ال  ،يض لھ

ة ذه النشأة الفوقی أثیر ھ ت ت ي، وتح ة بفعل المشروع الأستعماري الغرب ة الدول كالیة علاق دت إش ، تول
ذه . فأساس ھذه الإشكالیةفي إطاره لیة الحكموولت مسؤتالعربیة بالمجتمع الذي  ي أن ھ ، إنما یكمن ف

ة ى الإجتماعی ات والبن وج العلاق ة لنض أ كنتیج م تنش ة ل ـد  الدول رة عقـــ ة ثم ون الدول ا لتك وتطورھ
المجتمع إجتماعي  حقیقي. ة عن النإشكالیة علاقة الدولة ب ة، الناجم ة العربی ة للدول ر الطبیعی ، شأة غی

ة منكانت وما زالت السبب الرئیسي والمباشر لأزمة الحكم  اة السیاسیة العربی ى الحی ام الغالبة عل ذ قی
م ، والتي تالدولة وحتى الوقت الحاضر ین سلطة الحك ة المستمرة ب ة الصدام والمواجھ ي حال تجسد ف

ع ھضة لھذه القوى وسلطتھا السیاسیةوالقوى والفئات والشرائح الأجتماعیة المنا ، ضمن إطار المجتم
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ات ومأزمة الحكم العربي من جھة أخرى . ذلك آلی رارات وسیاسات وك ى ق یمن عل ي تھ سارات ، الت
ا ة ذاتھ ة ، تجتطور الدولة العربی ي إطار الثقاف ع ف ةد صداھا الواس كلھا السیاسیة العربی ى بش ، وتتجل

ميالواضح في التباین الفاضح ب ي الرس ي ، وبین الخطاب السیاسي العرب ین الخطاب السیاسي العرب
ة ، في التعاطي مع إشكالیة علاقى یقاطع مع الآخر بوتیرة متصاعدة. فكلا الخطابین یأخذ منحالشعبي

ا ، یعمد إلى التغطیةلة (الرسمي)خطاب الدو .الدولة بالمجتمع  كالیة وطمس معالمھ ذه الإش ى ھ ،  عل
ة إج ا كتل ى انھم ع عل ة والمجتم دیم الدول ةتبتق ة متجانس اماعی وى والفئ ة للق ة كممثل ار الدول  ت، وإظھ

االإجتماعیة الم اد، ختلفة والتعبیر عن مصالحھا جمیع ة الضیقة عن والابتع ة الجزئی  ،المصالح الفئوی
ابینما یعمد خطاب المجتمع (الشعبي) إلى تشخیص  كالیة والكشف عن مظاھرھ ذه الإش كیك ھ ، بالتش

ة لم ة ومصالحھابتمثیل الدول ات الإجتماعی ف الفئ وختل ة عن مصالح ق ر الدول ى تعبی د عل ى ، والتأكی
ا ة معھ ات المتحالف ة الإ والانطلاق، السلطة والفئ راف بالتعددی اداة بضرورة الإعت و المن ةنح  جتماعی
ا، وكسر ھیمنة قوى وفئات متحاوالإقرار بحتمیة الإنفتاح نحوھا ، لفة مصلحیا على السلطة واحتكارھ

ة بمشاركة مختل م المطالب م . فومن ث ة الحك ي عملی وى ف ة الق ة السیاسیة العربی أثرت الثقاف ي ت ، الت
يكثیرا بأزمة الحكم السائدة في الدولة  أزق حقیق وم م یش الی ة، تع ذه  ،العربی ة لھ المؤثرات الجوھری ف

ةالأزمة لم تقف عند مستوى التصورات والأحك ذه الثقاف ى ام التي تنطوي علیھا ھ ا تجذرت عل ، وإنم
ذى ذي تغ مي ال ي الرس اب السیاس ا .الخط ة أیض دمھا للأزم ي تق ات الت ول والمعالج توى الحل  مس

ف ، أنتج مشاریع للإصلاح تدلل عن عدبالمبادئ والمفاھیم الدیمقراطیة م إستیعاب ھذا الخطاب لمختل
عبي)20(في العملیة السیاسیة اللیبرالیة مبادئ وأبعاد الحداثة السیاسیة ا الخطاب السیاسي الش د ، أم ، فق

ن ع ع ث داف ة ، حی ر والممارس عید الفك ى ص ة عل ة للدیمقراطی ورات متقدم ى تص ة  تبن الدیمقراطی
عبي وح ش ار وطم ن التطكإختی ة م س درج ا یعك ي ال، مم ةور ف ي للیبرالی ور السیاس ذا و ،)21(منظ ھ

ة، في حین یكشف عن حالة عدم التجاالتباین العمیق بین الخطابین ة السیاسیة العربی من الثقاف ، نس ض
ایع ذي یكتنفھ أزق ال ة الم ن حقیق ر ع زاء، ب م وإ ج ة الحك ةأزم واحي المختلف ى الن اتھا عل ، نعكاس

ى شك المجتمع العربي .والسیاسیة والثقافیة الاجتماعیة لا أدن ھد ب ود ش ة رغم وج رات جوھری ، تغیی
ى  ةالدولة التسلطیة القمعیة ونفوذھا الواسع عل ى الاجتماعی ات والبن ة العلاق ة حرك ورات عمیق ، وتط

رات ما عن وضعھ السابق اجعلتھ مختلفا نوع ة تغیی رات الإجتماعی . ومن المفروض أن تستتبع التغیی
عد الأ ى الص ةخرى ولا سیما المتماثلة عل ر سیاسیة والثقافی ددة للتغیی دعوات المتع ھ ورغم ال د أن . بی

ال ب ب یة تطال ارات سیاس زاب وتی ات وأح ات وحرك وى وجماع ن ق ت م ي إنطلق ي الت تغییر المؤسس
وى والجماعات الدیمقراطي ، وكذلك الضغوط والتشنجات والتوترات الناجمة عن التزاید المستمر للق

اة السیوالفئا ت ااسیةت الراغبة بدخول الحی ا، بقی ى حالھ ة عل ى السیاسیة العربی ، وحافظ الخطاب لبن
ي  ابقالسیاس مونھ الس ى مض مي عل ي الرس كتالعرب د تمس ة،  ، فق ة الحاكم یة العربی ب السیاس النخ

ة، ورفضت إدخال أو إجراء تغییرات علبخیاراتھا السیاسیة ر  .ى البنى والنظم السیاسیة القائم م یتغی ل
دیماغوجي للخط ابع ال اطى الط ھ یتع ي منطوق ا ف ازال دیمقراطی مي وم ي الرس ي العرب اب السیاس

ة ، م والآلیات الدیمقراطیة المعروفةالمبادئ والمفاھی ة العربی ت الدول ي تأسس ولكنھ یتجاھل الفئویة الت
ة وعلى الرغم من إنتاج  ،)22(سھا وإستمرت في سیاقھا في مضمونھعلى أسا ھذا الخطاب لآیدیولوجی
ة ھلیبرالی ات الم ، فإن وى وفئ تقطاب ق ذاب وإس عي لإجت ى الس ع لا یخف ي مواق ف ف ي تق ع الت جتم

، لكن من غیر أن تنفي ھیمنة قوى السلطة ملیة سیاسیة دیمقراطیة في الظاھر، في سیاق عالمعارضة
عید الم ى ص م عل ھوالحك ذا التوج ل ھ یة . مث ة السیاس اح مارس ة الإنفت زة لسیاس ة الممی كل العلام ، ش

م تسفر  ، والتيمن القرن الماضي تلتي شھدتھا معظم الدول العربیة منذ بدایة الثمانیناالدیمقراطي ا ل
ة القائمعن تحول دیمقراطي حقیقي ى ، ینقل البنیة السیاسیة العربیة إلى مستوى البنیة الدیمقراطی ة عل
ة  ، ھينم معطیات الواقع السیاسي العربي، عن حقیقة جوھریةت. المشاركة السیاسیة الواسعة إن الدول

ا یة وأدوات وآلی ا السیاس طنعة وبنیتھ أتھا المص ع تبنش من المجتم ا ض ر ، عملھ در المباش ي المص ھ
لأزمة الحكم وإنعكاساتھا المباشرة على الثقافة السیاسیة العربیة . ومن ھنا بات تحدیث الدولة العربیة 

وى الم یة ودور الق ا السیاس ة وبنیتھ كیلة الإجتماعی من التش ا ض ا وموقعھ ا وعلاقتھ ي إطارھ ذة ف تنف
ن  لا ع ي فض ل السیاس احة العم ى س ة عل رى الفاعل القوى الأخ كیلة تب من التش ة ض دیث دور الدول ح
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ة  ى الإجتماعی ات والبن ي تحدیث العلاق ا ف ارالإجتماعیة وأثرھ ا خی ر منھ ولا شك، أن  .ضرورة أكث
، یطال بالتحدیث قضایا مقراطیةعن مبادئ وأصول وآلیات دی، إذ یعني العدول تحدیث الدولة العربیة

ین الإجت من البنیت اومسائل جوھریة ض ة بینھم ة والسیاسیة والعلاق ة ماعی ى إنضاج ثقاف ود إل ا یق ، مم
  ثة ومعاصرة .ـــــــ، وتمثل قاعدة لحیاة سیاسیة عربیة حدیتستند إلى أسس دیمقراطیة حقیقیة سیاسیة

                                               -الوحدة من خلال التعددیة :أولا
ةالد       ة العربی ت  ول ا أسس ةإنم ة القومی روع الدول اض مش د إجھ ي سبقص روع ی، ف اق المش

يالإ وطن العرب ي ال ي ف تعماري الغرب ھا س ان تأسیس ان بالإمك ذا ماك س ، ولھ ى أس ةعل ا قومی ، وإنم
ة، لجما، بالعودة إلى االبنى والجماعات ما دون القومیة على بالارتكاز ات التقلیدی ة والعلاق عات الأولی

ود، من أجالقبلیة والدینیة والطائفیة ى ل الإدعاء بشرعیة النشأة والوج ة عل ة العربی م تتأسس الدول . فل
أساس تدمیر البنى والعلاقات التقلیدیة ، ومن ثم بلورتھا على أسس توحیدیة شاملة تتجاوز الجماعات 

ى ان الھدف من تأسیسھا التغلب على الأولیة وتعلو علیھا . وبقدر ما ك عافھ عل ومي أو إض الانتماء الق
. عصبویة ، فكانت بالنتیجة دولة فئویةولة على الجماعات الفرعیة الضیقةھذه الد ارتكزت، أقل تقدیر

ة الإستعماریة لنشأتھاا سأسا الطابع العصبوي لھذه الدولة  ویعود ى الطبیع ھ إل د الإل ى رأي (عب . فعل
ة –معظم الدول التي قامت  بلقزیز) إن ة العثمانی ار الإمبراطوری ب إنھی ي أو  –عق ي المشرق العرب ف

ت  ي قام ویس  –الت اة الس رق قن ن ش اني م حاب البریط د الإنس ي –بع یج العرب ي الخل ى ف أت عل ، نش
، من كیان سیاسي تتوسع بھ حدود سیطرتھا حلیة طائفیة أو قبلیة أو عشائریةقاعدة تمكین عصبیات م

االإجت ى نط یة إل ة والسیاس ریةماعی دودھا البش ن ح یض ع ي یف ھ ق جغراف اوز فی و تتج ى نح ، أي عل
ا البشریةالجغرافیا  ت السیاسیة مجال الجغرافی ة كان ا تأریخی ة الإستعماریة أوطان د جزأت العملی ، فق

ل فلسطینقائمة مث عل سوریا أو ألغت أخرى مث م القبی ت، ووس ي لتصبح من حج ع القبل ة، أو التجم ل
ة دویلات ،دویل اھرة ال دت ظ ى غ ة حت ة الدول ین بنی تعماریة ب ویة الإس ز التس ة  –، مرتك ة وبنی الأم
ا للتة محل الأمة والدویلة محل الدولةوبذلك حلت القبیل .)23(القبیلة ي نفی ا یعن ین ، مم وي ب رابط العض

ذه ة الاستعماریةوبحكم النشأ دیثة للحیاة السیاسیة.، وتشویھا حقیقیا للأطر الحالقومیة والدولة إن ھ ، ف
ن دون إمت دت م ة ول ة الدول ولادة الطبیعی ات ال ا لمقوم ا  لاكھ تدعىمم یة  اس ة أرض رورة تھیئ بالض

ى رأي  احتاجت. فقد ئم مع ظروف ھذه الدولةإجتماعیة وسیاسیة تتلا دول الناشئة عل ذه ال كثیر من ھ
دة حت ة عدی ة وطائفی ویات قبلی راء تس ى إج ز) إل ھ بلقزی د الإل ھ (عب ق علی ي تتف ان سیاس تقر كی ى یس

ا  ي فیھ ام السیاس مم النظ ا ص ع مثلم ي المتقط ھ الجغراف ا مجال كل منھ ي یتش بیات الت وع العص مجم
ین الق وى ب ي الق وازن ف ر عن مستوى الت ب ولیعب ذا التركی ع ھ ل والعشائر والطوائف لیتجاوب م بائ

ذاھب ة أو عاوالم ى أسس قبلی ي عل تقر النظام السیاس أ ویس الح ، لینش ن مص را ع ة معب ة أو طائفی ئلی
ن تلك المصالح ، ومحبذا جمھور عصبیتھ للدفاع (المقدس) عایخ والزعماء والأكلیروس الطائفيالمش

ھ ي خطاب بانھا ف ھ بحس ع برمت ل وللمجتم بیة ب ة للعص الح عام ة)24(، مص ة الدول إن لإقام ھ ف ، ، وعلی
ة الإجتما ین للبنی ف مع ب أو تكیی راء ترتی ر إج ب الأم دفھا تطل یة ھ ة سیاس ق بنی ة وخل ة التقلیدی عی

الأساس حمایة نمط العلاقات بین العصبیات الذي أدخل على ھذه البنیة ولاسیما علاقات التوازن التي 
ى أساس صبیات الأخرى . فرضتھا الدولة بوصفھا عصبیة شأنھا شأن الع ة عل ة العربی نشأت الدول

ي سیاق التوا ة السلطة ف ازعصبوي وواصلت ممارس عت العن وم المجتم ة لعم یس كممثل ، صبویة ول
ع  ، ثم لا تتصرفلدولة وتھیمن على المجتمع المدنيوأیة سلطة عربیة تمسك با ة للجمی كسلطة وطنی

ة، بغض النظر عن جبلا استثناء ة القدیم د جابر الأنصاري) ذورھا وجذورھم التأریخی رأي (محم ، ب
ا حویل نفسھا إلى عصبیتفإنھا تعمل في الواقع على  یس حكم ة ول ى العصبویة القائم ین البن ة أخرى ب

د با ابینھا ، فتفق مللي دولت وطني الجامع للش دني وال ا الم منا ت، وتحرض العصبیارھ ، الأخرى، ض
ھا من جمیع العصبیات من حاكمة ومحكومة على الحلول محلھا في صراع مفتوح بین ، وتختزل نفس

ع ال ازع م یل) یتن ى (فص ة إل وطن والدول ادة لل ائب اقی اض عص ى الإنقض ھا عل رى ویحرض لأخ
و م استفزت، لة العربیة بقدر ما تصرفت كعصبیةوالدو ،)25(علیھ د زالعصبیات الأخرى ودفعتھا نح ی

ي  من التمسك بالخصوصیة الذاتیة والكیان الذاتي لیس في مواجھة العصبیات بعضھا البعض، وإنما ف
ة كعصبیة ع مواجھة الدول ى مستوى مرتف اد إل ا ق ال، مم ع والإنغلاق وبالت ة من من التقوق ى حال ي إل
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العصبویة لنشأتھا  –ولا شك أن عجز الدولة العربیة عن تجاوز الجذور التأریخیة الصراع المفتوح . 
د الخاصة ي . لق ا الجغراف مھا إقلیمھ ، قد أعاق أي مشروع لبناء إجماع وطني بین الجماعات التي یض

ى العكستصرفت الدولة كعصبیة مضافة إلى العص ة  بیات الموجودة عل ا المفترض كممثل من دورھ
التعبیر للجمیع ة ب ، وھذا ما أوقعھا في أزمة مع مجتمعھا . فمرجع ھذه الأزمة ھو قیام الدولة من ناحی

دعي تع م سیاسي ی ق وھ ا بخل ع قیامھ ع م ا الأمین عن المصالح المباشرة لفئة محددة من المجتم بیرھ
ل الدولة إلى قوى مصادمة نتیجة تحول قوى الإختلاف داخلفكانت ا، عن مصلحة عامة وفكرة جامعة

دلا من ،عصبیة في مواجھة العصبیات الأخرىوبحسب ذلك أصبحت الدولة  ،)26(ومقاومة العمل  وب
وطني اع ال ددة، عملعلى تحقیق الإجم ى إستنھاض العصبیات المتع وین العصبوي ت عل ذا التك ، وھ

ة تإن وتحللھا . یدلل على تدھور الدولة العربیة  دان الدول ى فق كریس عصبویة الدولة بقدر ما یشیر إل
، دفع الصراع الإجتماعي لأن یأخذ طابع الصراع للقوى الإجتماعیة المتجددةلطابعھا كممثل حقیقي 

ر العصبوي على صعید المجتمع الم د التعبی م تج ي ل وى الت دني برأي (برھان غلیون) حیث عملت الق
ي ھا ف ة عن نفس ین الدول ومي ب ن صراع ق ول الصراع الإجتماعي م ة ، فتح ا الذاتی ق دولھ ى خل ، إل

ل والعش ف والقبائ ین الطوائ بوي ب راع عص ى ص ة إل ب الإجتماعی الیم المرات اطق والأق ائر والمن
ا )27(المختلفة ع وظھرت الدولة عاجزة كلی ور المجتم ى حاجات تط رد عل ، وأصبحت عصبیة عن ال

د سسة جامعة وبدیلة عن كل العصبیات، ولیس مؤالأخرىجدیدة مضافة إلى العصبیات  ت، فق  احتفظ
ابع السلطة الت ة أي بمن دولھا الذاتی ةالعصبیات ب ة للدول ددة والمنافس ة المھ بیات قلیدی ت العص ، وتحول

مضافة فالدولة مجرد سلطة  ،)28(والتشرذم الإجتماعي وتكرسھالمتعددة إلى عصبویات تعكس التفتت 
بیا لطة العص ى س یة  ،تإل ا السیاس یس لبنیتھ ةول ة جوھری ة قیم م أی ارا   فل لاق إط ى الإط كل عل تش

ا ت جماعی ا ظل ات وإنم د الجماع ذي یوح ي والإداري ال ري والسیاس ار الفك اء الإط تطع بن م تس ، ول
، ولا محل الحلول الوطنیة بمثابة نفي كل وجود فعلي للدولة ، وإحلال للتسویة القبلیة بین العصبویات

ر ي أكث ن  تعن ةم لطتھا الخاص ا س بویات لھ اور عص اه تج بویة بإتج لطات العص اوز للس یس تج ، ول
الإختلاف السیاسي  ذي الوحدة ب ي الوحدة وتغ ق التشرذم ف ل )29(الوصول إلى سلطة قومیة تخن ، وك

ات وتكریس قواع، ذلك یعكس ى وعلاق اء بن د فشل الدولة العربیة عن التقدم بإتجاه بن ات وتقالی د وآلی
كیك بشرعیتھا والحدیثةالدولة  ذي أعاد التش ة ز، ال ا ، فأصبحت الدول ى الطعن بھ درة عل ھ الق اد علی

ي المجت ة ف ل تفرق اعام وب منھ و مطل ا ھ یض مم ى النق ع عل ین م دماج ب د وإن ون أداة توحی ، أن تك
                      المختلفة . تالجماعا

                                     -الدولة عن المجتمع انفصال :ثانیا
ى والعلاقالدولة العربیة     أریخي للبن ور ت ي سیاق تط أت ف م ت ع، ، ل ي المجتم ة السائدة ف ات التقلیدی

ج ن النض ة م ا درج اوبلوغھ تثمار المعطی ة لإس ام الدول ت قی ور ت، حتم ذا التط ة لھ ا الإیجابی ، وإنم
ق مص ة خل ل عملی تعماریةجاءت بفع وى الاس ا الق ت بھ دطنعة قام ع  . وق ر دف ة عب ذه العملی ت ھ تم

 ،ة سیاسیة قبلیة وعائلیة وعشائریةالعصبیات التقلیدیة (القبلیة والطائفیة) إلى تأسیس دول وبناء أنظم
ازا فولدت الدولة لصیقة بالعصبیات ة جھ اء الدول رغم من بن ى ال اق. وعل ا ، وی ى عن إرتباطھ م تتخل ل

ددةث ، حیممارسة السلطة على أساسھفي  استمرت، العصبوي ین العصبیات المتع ، غدت عصبیة ب
ن الاس ة م ة درج تلاك أی ال وإم ى الإنفص درة عل دھا الق ذي أفق ر ال بیات الأم ن العص دا ع تقلال بعی

ا ة .ونفوذھ ة العربی اءت الدول ریس ج ي، لتك ع العرب یة للمجتم ة السیاس ن ، التجزئ یس ع ق تأس طری
زأة ة اكیانات سیاسیة مجت ة العربی رأي، فالدول ز) لمعاصرة ب ھ بلقزی د الإل ت (عب ود ، خرج ى الوج إل

ة ریة خارجی ة قیص ة بعملی ل العملی ا بفع ة ، وإنم أة طبیعی اعي نش ا الإجتم ي محیطھ أ ف م تنش ، ول
ة یفة التي تعرض لھا الكیان العربيالإستعماریة العن وذج للدول ور نم ون وتط ، وأوجدت الأسباب لتك

ي عرفضيي التأریخ السیاسي العربي المالم تكن لھ نظائر ف ة الت ة، لأن الدول ات العربی ا المجتمع ، تھ
بعد الجلاء العسكري لقوات الإحتلال الإستعماري وتحقیق (الإستقلال السیاسي) أي ما أصبح یعرف 

ة ـ (دول ة) ب ة الوطنی تقلال) أو (الدول يالإس ة  ، ھ رة لزراع ة، وثم ي الطبیع تلال ف ة الإح ة دول وریث
ى لنظام السیاسي السلطاني التقلیديبنى ا، ولیست نتیجة طبیعیة لتفكك خارجیة ، أو تجاوزا تاریخیا لبن
ة ، والنخب التي تسلمت ھذه الدولة وإداالمحلیة ومؤسساتھا شبھ السیاسیة العصبیة ة العام رات السیاس
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ان  ـ أي الدولةـ إنھا ) 30( محیطھا الإجتماعي ثقافیا وقیمیاّ عن انفصلت، ھي في معظمھا عبارة عن كی
د  .لعربي كونھا قوة إحتلال استعماريبفعل إرادة خارجیة فرضت نفسھا على الواقع ا سیاسي وجد لق

ولادة القیصریة وھات ال ا تش ت معھ ي  خرجت الدولة العربیة من رحم الظاھرة الإستعماریة وحمل الت
ا د عبرھ وھات اول ذه التش ل ھ ي ظ ز). وف ھ بلقزی د الإل ر (عب ة بنظ توردة لھیكلی ة المس ت الدول ، كان

ھا مدوالإ ا تجد نفس ة إیاھ از غترابی ا) و(خلاصیا) یتحدد بإنج ب دورا (تأریخی ى أن تلع ا إل ة دفع فوع
ادي عید الإقتص ى الص ادي عل دیث الم ن التح رامج م أخر بب ى الت اء عل دم والقض اعي  التق والإجتم

اق والسیاسي ى الإخف ت إل ي إنتھ عبة والت ة السیزیقیة الص ذه المحاول ي ، كما تجد نفسھا ، في ظل ھ ف
إمعانا في  ةالمستوردنھا في تكریس حداثتھا ، حتى صار كل إمعان میقاوم تلك المھمةمواجھة مجتمع 

ب  ي للنخ ام السیاس ي النظ ور رأى ف دى جمھ رفض ل ة ال تنھاض طاق راض وإس ة الإعت إستنفار حاس
ھ إنتحارا ثقافیا وحضاریا للمجتمع الحاكمة ا قسریا ضد نظم ا مادی ة ، وفي وظیفة التحدیث عنف الثقافی

ة  .)31(والقیمیة الذاتیة  ت حال ذي عكس ت ال ي الوق ة ف وھات الھیكلی إن التش راب وفي ھذا السیاق ف إغت
ق أي الإ، كانت السبب المباشر لحالة الدولة عن المجتمع العربي ي تحقی ا ف خفاق السیاسي الذي لازمھ

رفض ، وأثار ضدھا قنجازھامن البرامج التحدیثیة الموكول إلیھا إ ت مبكروى ال ذ وق ة من  .والمقاوم
، ولم ستثمارا لھاإالبنیة الإجتماعیة و ت، ولیست نتاجا طبیعیا لمعطیانشأة فوقیة، الدولة العربیة نشأت

ة تتكن إمتدادا أصیلا لل ةجربة السیاسیة العربیة التاریخیة أو إفرازا حقیقیا لھا . فمن الناحی ، الاجتماعی
ورة جتماعیلإ) نتاجا لتفاعل التناقضات الم یكن ظھور الدولة برأي (وضاح شرارة ة وتطورھا في ص

یا طنعا وھامش ورا مص ان ظھ ل ك دة، ب ة جدی لطتھا تجمیعی نمط س دت ب ة ول ذه الدول ى إن ھ ، بمعن
ي كسر ھام نجح ف ى (الخارجیة) وطاقمھا وأجھزتھا ومثقفیھا ھامشیة بالمعنى الحرفي ولم ت شیتھا حت

م والتنظیم السیاسي  عندما بدا إنھا أمسكت ،في أوج سلطتھا د الحك ي قبضتھا مقالی اج ف ووسائل الإنت
میة یة الرس یة)32( الرئیس ة السیاس ن الناحی ة ، وم روع الدول ام مش د ق لا، فق ة أص رأي، القدری (  ب

ر  اك غی ن ھن م تك ي ول اتي وإداري بیروقراط لطوي ومؤسس ي وس راغ سیاس د ف اري) لس الأنص
ةالزعامات المحلیة التقلیدیة المشخصة وبق ة البیروقراطی ي بعض الحالات ایا الترك ة ف ، دون العثمانی

ل ركائز تذكر لدولة فاعلة دوجو ل أن تنتق ھا قب ا وجیش ا وإدارتھ ة حكومتھ ، حیث باشرت الدولة بإقام
، بمعنى إنھا بدأت بالحكومة (السلطة)  تإلى ترسیخ مؤسساتھا الأخرى من مجالس وھیئات وتنظیما

ین أقطار سبقبل الدولة حیث ما زالت عم أخرى ب ة أو ب ة مستمرة بدرج ا لیة تأسیس الدول قت تأریخی
ؤخرا ا م ة الاستقلال بعض مؤسسات  ،)33(وأخرى لحقت بھ ت دول ة المؤسساتیة ورث ا من الناحی أم

م ت دین ھلال) ل ي ال رأي (عل ة والسیاسیة ب ة العھد الاستعماري فالدولة بمؤسساتھا القانونی أت خالص
ة ينتیجة تطور داخلي طبیع ي، ، ولكنھا في الأغلب الأعم جاءت مفروض ة عن أصل أجنب أو مقتبس

وة منت، صاحب وفي كثیر من الأحیان ة إستخدام الق وین الدول ة ك وى الإستعماریة المحتل ب الق ، جان
ان م ى أب د الاستعماروحت وطني ض ال ال ل النض ي راح وطني، وف تقلال ال رر والإس بیل التح إن س ، ف

اظالدولة  تكثیرا من مؤسسا د ب وتنظیماتھا ورموزھا تم الإحف ذكر بع ر ی ا دون تغیی  .)34(الاستقلالھ
اكما أبقت على بعض الأ دي وطورتھ ا جھزة عن النظام التقلی ذ صبیحة الإستقلال السیاسي كم ، فمن

ة  یرى (مجدي حماد) ھناك بالفعل الجھاز الإداري في كل الأقطار العربیة كنواة مؤسسیة لبناء (الدول
كي العقود االوطنیة) ف ت ذل ع التقلیلتي تل مات المجتم ا) یحمل بص ازا (ھجین ان جھ دي وملامح ، وك

ا ة مع ة، من جیش، وتواصلت عالإصلاحات الحدیث ة الحدیث اء مؤسسات الدول ة بن از أمن ملی ، وجھ
ة  ھ السلطات الحاكم ت علی ا حرص یادة لداخلي وھو أول م ة  ، )35(تكریس مؤسسات الس ي مواجھ فف

ة قوى الرفض وال دد من الأجھزة ذات الطبیع ھا بع ى تحصین نفس ة إل ة العربی معارضة عمدت الدول
م تسند شرعیتھا والقمعیة . إلا إنالقسریة  از ل ذا الجھ وة ھ ذه ق د الله العروي) إن لھ ى رأي (عب ، فعل

وي والمت ا الق وراالدولة جھازھ ر تط و الأكث ل ھ ور، ب ي ط المعنى الصحیح ف ة ب ا كدول ي وجودھ ، بق
ع شك وتساؤلالعربیة وحت تالكیانا كثیر من ة  ،)36(ى الكبیرة منھا ، موض ة وجدت الدول ذ البدای فمن

ن أھا م رعیة نش ن بش ا والطع رفض لوجودھ ف ال ام موق ھا أم ة نفس ة  العربی وى الإجتماعی ب الق جان
ة ارات   .المختلف ا اعتب ة ومعطی أة الخاص ة تالنش ة العربی بویة للدول ة العص ا الطبیع اتھا، لھ  انعكاس
ا على علاقاتھا بمحیطھا الاجتماعي الواضحة ق إنفصالھا عن مجتمعھ ا عاجزة عن تحقی د تركتھ ، فق
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ي تلكي  ة ف وى الإجتماعی ین الق ا ب ھا حكم ب نفس ع وتنص وق المجتم و ف ى العل درة عل ھا الق وفر لنفس
ذا العجزالصر أتى ھ اعي . ویت ة سیاع الإجتم ة بنی ذه الدول وبي) عن إستواء ھ رى (الأی ا ی اسیة ، كم

ا تضطلع بالسلطة فیھا فئة لا تنفك وھي في السلطة عن تمثیل المجتمع الذي یلا حرفی ، تنتمي إلیھ، تمث
م  دة الحك ي س ع ف ث الترب لطة لاحی ا والس ن فئویتھ ة م ات الحاكم رج الفئ ة یخ ذه الفئوی اقم ھ ل یف ، ب

ي یض الموارد الت ھویغذیھا ب دي مالك ین ی م المركزي ب ق عھا الحك ول مراف ى أدوات ، فتتح السلطة إل
ول دون الطعنقة والمباشرةیلدعم مصالح الفئة المستولیة الض ھ یح ى وج  ، وتنظم الحیاة السیاسیة عل

ھ اج علی ول أو الإحتج ذا التح ي ھ ي)37(ف اد الھیكل ذا الفس م ھ تمرت، ، ورغ رع  اس ة تش ة العربی الدول
ین  ا وب ین طاقمھ وارق ب ة الف تثمر معمق تج وتس ھ وتن ر وتوج نظم وتق ة وت زة لفئ ع وممی ائر المجتم س

ا  ذي ینظمھ إجتماعیة معینة من فئات المجتمع تضع بین یدیھا مقالید السلطة والإنتاج ومقالید القرار ال
ذا دولة على تغییر نھجھا السیاسيولم تحمل ھذه السلبیة الوظیفیة ال )38(ویوزعھا  ھ ھ نم عن ، فمع ما ی

ھ لایصل  ق ، فإن ام إجتماعي عمی ن إنقس ع م ة والمجتمالوض دة الدول ي وح د الطعن ف ى ح ي إل ع الت
ا خالصا ، لأن الوھم راسخ في وجود دولة عضویة لا تعدو أتفترضھا الدولة أو تدعیھا كل إنبثاق ن تش

ور ز، فھذه الدولة بمختلف أشكالھا عاجعن المجتمع ة عن الإعتراف بإنفصالھا عن المجتمع وعن تص
ام ب احرة تمثیلھا المفترض لنصاب القانون الع ة والمتن ات المتباین ین التجمع ة ب نظم العلاق و حد ی ا ھ م

كلة ھن )39(أحیانا، التي یتألف منھا المجتمع  ع،  اوالمش وم المجتم ا لعم دعي تمثیلھ ة ت ة العربی إن الدول
ا كط راء دخولھ وي ج ا الفئ ار إنحیازھ اء أو إنك تطیع إخف راعات ولا تس ي الص ي ف رف سیاس

ة لى أن تكون قوة تعلو على المجتمعھا ع، وھو ما عطل قدرتالاجتماعیة ، لكي تؤسس القواعد اللازم
ة تل نظیم الصراع السیاسي معترف بھا من قبل جمیع القوى والفئات والجماعات التي تمثلھا على الحلب

ة من الصراع السیاسي وتصاعد مستویات ظاھرة  ام موجات عنیف السیاسیة وبالتالي فتح المجال أم
ع  الانفصامحالة  .اسي الغالبة علیھاالإستقرار السیعدم  الغالبة على علاقة الدولة العربیة بقوى المجتم

ة  ذه الدول ت ھ اندتھا ، دفع دھا ومس دم تایی وى وع ذه الق ة ھ ل بمعارض ي تتمث وى والت ن ق ث ع للبح
اومنظمات تصنعھا بنفسھا بدلا  ة لھ ات المعارض وى والمنظم إزاء. عن الق ع ا ف لبیتھ تمن ع أوس لمجتم

ا محل یید الدولةفي تأ ، كما یرى (وضاح شرارة) تعمد ھذه الدولة إلى بناء قشرة إجتماعیة بدیلة تحلھ
ال  ل) العم ات (تمث ف نقاب ھ فتؤل ي قوقعت حب ف ب والمنس ع الغائ ل المجتم ا تمثی ل إلیھ ع وتك المجتم

یلھموا ة تمث اء الدول ا تش ین كم رلفلاح ھا أف ى رأس ع عل ة تض ات مھنی ین ھیئ و، وتع ن اد لا یختلف ن ع
ة تالموظفین في شئ ا، وتنشئ صحافة ذلیل ا مكتوب م بوق واق الحك ى أب ف   ،ضیف إل ي مختل ث ف وتب

ة  ا وأرصادھاالمؤسسات الأھلیة من إقتصادیة وثقافیة وعائلی ا وعیونھ ة أزلامھ ل ودینی ، فیكتمل تمثی
ون دو أن تك ي لا تع ع الت ة والمجتم دة الدول ان وح ل للعی اعي وتمث ة الإجتم ر و الدول ئ غی دة الش ح

وى ظل ال ،وصورتھ في المرآة ل س ة لا تمث ھ قشرة كاذب ة فالمجتمع الذي تعلن الدولة وحدتھا مع دول
ظر والمشكلة تكمن بن )40(، فھو مجتمع بدیل صنعتھ الدولة على مثالھا وصورتھا على سطح المجتمع

ة ة العربی ي إن الدول ع من حی، منسلخة شأنھا شأن أ(شرارة) ف ة عن المجتم دأي دول ، ولكن ث المب
ریجعلھا أو ین تاریخیةولأسباب  انسلاخھا ع بكثی و المجتم ع یعل ذا الإنسلاخ لا صبھا في موق ون ھ ، ك

ن المجت الي ع اع وتع رد إرتف ا مج بي وإنم تقلال النس كل الإس عیأخذ ش ون الدم ورة و، ك ر بص ة تعب ل
ى  ا إل ة ولا تتجاوزھ ة مباشرة وضیقة عن مصالح فئة أو فئات إجتماعیة معین وع المصالح العام مجم

ذا )41(العلیا المتصورة وبخاصة في الأجل الطویل  رأي (شرارة) لوبرغم ھ ة ب ذه الدول إن ھ ت ، ف یس
ا، فجة أو قائمة على العنف وحده ل ت فانطلاق ا لا تمث ا بأنھ عمن علمھ ا عن المجتم را حقیقی ا عبی ، فإنھ

ة مع أغراضھاق قشرة مجتمعیة جدیدة على صورتھا، أي متمشیة تتجھ إلى خل ، فتسد الطریق على أی
ات إذا لحكم طبقا لتصور أو برنامج مخالففئات إجتماعیة أخرى تسعى إلى ا ذه الفئ ام ھ ، فلا یعود أم

ور درات الأم م مباشرة أرادت التأثیر على مق ى أداة الحك ذا الموقف  .)42(، إلا أن تستولي عل لا  وبھ
دیم اتستدعي الدولة بنظر (شرارة)، مجتمعا متجانس ى تق ادرة عل ، أو تؤلب أكثریة شعبیة أو سیاسیة ق

كیل سلم زمام الحكمبرنامج مختلف یؤھلھا لت ا تش ، وإنما تستدعي كتلا إجتماعیة متنافرة یستحیل علیھ
ھ سیاسیا ھي ارضةجبھة مع اء طاقم ھ وإنھ ى إمتیازات ائم والإستیلاء عل الحكم الق ة ب ، وتكون الإطاح

ة غایة ما یطمح إلیھ بعضھا لأ كیل معارض مح بتش ائم لا یس م الق ت ن الحك ة أو إدع ت جزئی ا كان مھم
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ة ھ  ،)43(الجزئی ع إن ذا الوض راع السیاسيوسلبیة ھ ؤرة الص ة ب ل الدول تیلاء، یجع لطة  فالاس ى س عل
ین مراكز  ع ب ث تجم ازات حی افع والإمتی ا بالمن الدولة من قبل القوى المعارضة والمنافسة یعود علیھ

ا أو تتحالین مكونات القوى السیاسیة وب االقوة الإجتماعیة المتأتیة عن العصبیة التي تمثلھ  ا، إذف معھ
ى كان بالإمكان التوصل إلى تحالفات أو تكتلات أو محاور في مواجھة العصبیة  التي كانت تھیمن عل

وى اسلطة الدولة ة . ولا شك إن عدم حیاد الدولة العربیة في الصراع الإجتماعي بین الق ولا لإجتماعی
ا یةالفئوي جراء طبیعة نشأتھا العصبو وانحیازھا، سیما الفاعلة منھا ق إنفكاك ا من تحقی ، وعدم تمكنھ

. ولعل ه الدولة القدرة على كسب الشرعیة، قد أفقد ھذالقوى الإجتماعیة والصراع بینھا ولو نسبیا عن
ي الصراع الإ اعي بالضد من العصبیات الأخرى، ودخول الدولة كعصبیة ف ھ جتم ا عن عدم إحجامھ
د ى حد بعی ل إل و مفترض، یمث ة الشرعیةكما ھ ي وراء أزم ة  ، السبب الحقیق ا الدول اني منھ ي تع الت

ى ع، أو كما یرى (شرارة) إن مرجع ھذه الأالعربیة افي دزمة یعود إل در الك ة للق ذه الدول تلاك ھ م إم
ي عن المصالح  فالتزام )44(بیة عن القوى الإجتماعیة القائمةمن الإستقلالیة النس التعبیر الحقیق الدولة ب
ى إتخاذ ملضیقةالفئویة العصبویة ا ة ، حرض العصبیات الأخرى عل ا والمقاوم ة لھ وقف المعارض

ھ (شضدھا ذي یقدم ة. أما الحل ال ة الخانق ذه الأزم ة رارة) لتجاوز ھ ین الدول ة الفواصل ب و بإقام ، ھ
ا  ة كونھ وى الإجتماعی ل  –والق رو –أي الفواص ل ش ق حیتمث یة ط تحقی ة وسیاس ة وثقافی اة إجتماعی

ا الفاصل حرة ا والحد من تسلطھا ، بینم ة مراقبتھ ھ إمكانی وت علی ، لأن ذوبان الدولة في المجتمع یف
ذه الأنظاربین الدولة والمجتمع شرطا حیویا لعرض الدولة أمام الأنظ ام ھ  .)45(ار ولإخضاعھا لأحك

ھا بالإستقلال عن الصراع بین القوى الإجتماعیة لا یعود علیومن ھنا فإن إنسحاب الدولة العربیة من 
ب ا ھذه القوى فحس ة مم وى الإجتماعی ب الق رام من جان ة والإحت ا من الھیب درا كافی ا ق ا یمنحھ ، وإنم

                                                                 یؤھلھا للعب دور الحكم في الصراع الإجتماعي .
                                              -التعددیة في إطار الوحدة: ثاثال 
ا ولدت الدولة العربیة     ة م ة التقلیدی ى الجماعات الأولی على أساس فئوي عصبوي جراء إستنادھا إل

ة . ى  دون القومی ة عل ة القائم بوي المغلق ع العص ة المجتم ن طبیع بب م ة وبس أة الفوقی م النش وبحك
ةالخصوص ي مواجھ بیة ف ھا عص دت نفس ة وج إن الدول ذاتي ، ف ان ال ة والكی بیات  یات الذاتی العص

ا یستند إلى قواعد سیاسیة وثقافیة ، ولم تتمكن من إنضاج إجماع وطنيالأخرى ث واصلت نھجھ ، حی
ع العصبیات  ا دف ع ككل ، مم ة المجتم ھا بوصفھا ثقاف ة وفرض ا الخاص العصبوي بإعلاء شأن ثقافتھ

ة  الأخرى من ا الثقافی أجل حمایة نفسھا وترصین دفاعھا عن خصوصیاتھا إلى التمسك الصارم بقیمھ
ةالمرتكزة إلى المعطیات والإع وین ج طیشتر لا .تبارات العصبویة الفئویة الذاتی ا لتك ة لھ ة وطنی ماع

ع ة متماخصائصھا المتمیزة، التجانس التام ضمن المجتم ة وطنی ود جماع ادر وج ا، ومن الن ة قومی  ثل
ة لإجماع الوطني تصنعھ الدولة أصلا، واوقبلیا ودینیا وطائفیا ة العربی . ومن أول وأخطر أدوار الدول

وبي) دور ال رأي (الأی دب ھ توحی ھ وثقافت اتھ وفئات ي مؤسس افر ف ع متن تات مجتم م ش ن )46(، أي ل ، ع
ر بنھاطني بیو، بتنمیة شعور ي بین الفئات والجماعات المتعددةطریق خلق الإندماج الوطن ود ، یق وج

وطني لا لإفا. على أساس الإنتماء الوطني الشامل، ویؤلف بینھا ھذه الجماعات ولا یتنكر لھا اع ال جم
ةیت دمیر الخصوصیات الذاتی ر ت ى كل م عب و عل وق أو تعل ق خصوصیة مشتركة تف ر خل ا عب ، وإنم
وطني .لخصوصیات الذاتیة أو تتقدم علیھاا ي إلغإن خلق الإجماع ال ة، لا یعن اءات الفرعی أو  اء الإنتم

ة ى الجماعات الفرعی ا التالقضاء عل ي، وإنم ى حس وطن ق عل ا والتواف ب بینھ ذه قری وي كل ھ ، یحت
توعب الجماعات  اءات ویس ددةالإنتم دة الوطنالمتع ار الوح ي إط ى ای، ف وي عل ي تنط ات ة الت لجماع

ز) اسيالإجماع الوطني الثقافي والسی، تحت صیغة المختلفة وتعترف بوجودھا . ومن ھنا یرى (بلقزی
ام دول ةإن قی بلاد العربی ي ال ة ف ة حدیث دني ة وطنی ي والم وطني السیاس اع ال ذا الإجم ام ھ ن بقی ، رھ

وطني لا یمكن ت)47(الحدیث  ة. ومن دون ھذا الإجماع ال ة وطنی ام جماع ور قی ى إن الإجماع ص ، عل
ال  دور الفع ن دون ال ق م ن أن یتحق وطني لا یمك ةال دم  ، لأنللدول ن ع أ م وطني لا ینش اع ال الإجم

ب ور إجتماعي وسیاسي تلع ا مطلق، بل یأتي ثمرة تط ا مركزی ة دورا تأریخی ھ الدول ي فی ع ف ، ویمتن
ون الدو ة تك نع حرك ي تص وانین الت ي الق ة وع ذه الجدلی اب ھ ى غی ا عل ع وتطورھم ة والمجتم ل

واء در )48(الس وطنيوق اع ال ق الإجم ى خل ة عل ة ة الدول ى تنمی ین ، بمعن افي ب التجانس السیاسي والثق
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ا یة تالجماع ة أساس ف بدرج ة یتوق االمختلف ذه الجماع ل ھ أطیر ك ي ت درتھا ف ى ق ل ، عل ت داخ
، على إنھا جماعة وطنیة واحدة بصرف الدولیة، وتقدیمھا إلى المجموعة المؤسسات الوطنیة الشاملة

ة الوالنظرعن الإنتماءات الفرعیة التي  ذه الجماع ةتنطوي علیھا ھ ة  .طنی عي الدول ي إن س ولا شك ف
ا ین الجماع تركة ب م مش ة قواس ي تنمی درتھا ف ى مق د عل وطني یعم اع ال ن الإجم یغة م  تلإنضاج ص

و  ،المختلفة ا ھ ز م ب تغزی اع یتطل ذا الإجم ة ھ إن تقوی اومن ثم ف ات، وتجاوز مشترك بینھ  الاختلاف
ة زالفرعیة الج ام كل الجمائیة من خلال إستیعابھا داخل المؤسسات الوطنی ة أم عات الشاملة المفتوح

وم ، فمن شأن المؤسسات الوطنیة بناء الأسس التحتیة التي یالفرعیة بلا إستثناء أو قیود ا ویق نشأ علیھ
وطني دماج ال ات الإن ى نشاط المؤسس ك عل ة أو تل ذه الدرج د بھ وطني یعتم دماج ال وخ الإن ، وإن رس

ة و ات الفرعی ى الإختلاف ب عل ة الحسالوطنیة في التغل قإذاب ى التواف ولا إل ة وص ، الأمر اسیات الذاتی
ع، الذي یتطلب من الدولة أن تكون مستقلة عن كل الجماعات وا ا المجتم ون منھ ي یتك لعصبیات الت

ة وأن تقف على مسافة واحدة منھا ة العربی وار العصبیات . وفي حین تتصرف الدول ى ج كعصبیة إل
ز) أالأخرى رى (بلقزی ا ی عھا كم یس بوس ة ، ل ة الوحدة الكیانی ي حمای ب دور سیاسي إیجابي ف ن تلع

ى العصبویة والوطنیة من النزاعات الأھلیة ، إن ھي ع البن دأ من ، وإن ظلت على تماس م ا یب دورھ
ة تحریر ذاتھا ككیان ، من أي شكل من أشكال التمثیل العصبوي ، سواء ما تبدي في صورة قیام للدول

ي بوي أو ف ا أو حلف عص ى عصبیة م ون  عل ة عصبویة تك ى قاعدة أھلی تناد للسلطة عل ورة إس ص
درة  )49(إحتیاطا إجتماعیا لھا  ى الق د إل وما زالت الدولة العربیة ، فضلا عن مؤسساتھا السیاسیة تفتق

ةعلى تأدیة ھذا الدور المركزي بسبب ط ة المغلق ا العصبویة الفئوی ة  .بیعتھ روابط الوطنی ة ال إن تنمی
ین الجماعات  االشاملة ب دى الجماع وطني ل عور ال ق الش ي لخل دخل الحقیق ل الم ع ، یمث ي المجتم  تف

ة شاملةالإحساس  الفرعیة القائم على ى بالإنتماء إلى جماعة وطنی وطني عل اء ال ذا الإنتم ب ھ ، وتغلی
و زالإنتماءات الفرعیة الج ة ومح ار الجماعات الفرعی ى إنك وم عل ة لا یق ة الوطنی ئیة لأن بناء الجماع

ات الخصوصیا راف بالجماع ى الإعت وع بمعن القبول والتن ا ب ھا ، وإنم ى طمس ل عل ة أو العم ت الذاتی
ا ل المكون ي یعترف بك ون وطن ي یضم مك ة ویوحدھا في ت وخصوصیاتھا ضمن كیان وطن الفرعی

ة  إن الدول ك ف ى ذل اءا عل ز) إطار جماعة وطنیة واحدة ، وبن رأي (بلقزی درك ب أن ت ة ب ة مطالب العربی
ط الحاجة إلى ن اء رواب ى بن ة إل ذلك الحاج ظام جدید من العلاقات السیاسیة بین الجماعات المختلفة وك

ولاءات وومسؤ .)50(الولاء  د یكسر إطار ال اع سیاسي جدی ام إجتم ي إرساء الأساس لقی لیتھا تكمن ف
ى العصبویة  ب من البن ى وأرح ى أعل ى بن اء إل ي اإنتم ات ف ى علاق اس عل التقلیدیة ویفتح علاقات الن

اءفجوھر  )51( م  الانتم ام بكل الجماعات وخصوصیاتھا ومن ث راف الت ول الإعت ور ح وطني یتمح ال
ت خصوص دھا تح اتوحی ي تكوینھ ا ف ترك جمیعھ ة تش اءات یة عام ى الإنتم اء عل یس بالقض ، ول

ا والجماعات داء علیھ ة أو الإعت ى  .الفرعی وطني لا یستند إل اع ال اء الإجم إن بن ة الأخرى ف من الجھ
قة الإنتماء الوطني لكل بعض الجماعات أو إستبعادھا فبقدر ما یقوم الإجماع الوطني على حقی إقصاء

ة . فالمؤسسات الجماعات ة للدول ذه الجماعات داخل أطر المؤسسات الوطنی واء ھ ى إحت ، یعمل عل
ة ، تؤسس وطني الوطنی دماج ال ة للإن ة التحتی ذه المؤسسات علالبنی اء الفكري لھ ل البن ث یعم ى ، حی

تنمیة الشعور الوطني بین الجماعات المتعددة ومن ثم صھر ھذه الجماعات من خلال إستیعابھا داخل 
ا  ي عنھ إن  .أطرھا التنظیمیة، والخروج بجماعة وطنیة محددة تكون الدولة التعبیر الحقیق ا ف ومن ھن

اءالإندماج الوطني یشترط بناء مؤسسات ثقافیة  عور بالإنتم وطني وتغل وطنیة لإعلاء شأن الش ھ ال یب
ات العمل السیاسي على الشعور الفرعي أو الجزئي ع قواعد وآلی ، وكذلك بناء مؤسسات سیاسیة تض

، إلى جانب مؤسسات الإقتصاد الوطني التي ضلا عن مؤسسات الحكم داخل الدولةواللعبة السیاسیة ف
كل عازتأخذ على عاتقھا إستثمار الناتج الوطني وتو ة بش روة الوطنی م دلیع الث ة بحك ة العربی . والدول

ذه الأدوار المركز ام بھ ى القی ادرة عل ر ق اتھا غی إن مؤسس بویة ف ا العص أتھا وطبیعتھ ةنش ا إن ی ، كم
ي  تالنخب العربیة الحاكمة قد فشلت في خلق التوافق بین الجماعا ي یعل ى مشروع وطن ددة عل المتع

ة الج ى المصالح الفئوی دمھا عل ةزالمصلحة العامة ویق ذا الفشلولع .ئی ا نجم عن ھ رز م رأي ل أب ، ب
ي (بلقزیز) التضخم في عملیة تولید أو تفریخ مشاریع سیاسیة جزئیة على مثا ل ومقاس العصبیات الت

ا ة تنتجھ ات المنتخب الس والمؤسس ى تفصیل المج وریة إل ة الص دیمقراطیات العربی طر ال ذا تض ، ولھ
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بویة القائم ة العص ادلات الأھلی اس المع ى مق ددةة وتوازعل ة والمتج ا الموروث طر ناتھ ا تض ، مثلم
ارالمناطقیةیة إلى مراعاة العصبیة مشاریع التنم ى المرور ، وإجب ع السلطة عل ة توزی اب  عملی من ب
وا ار الت ل الزإعتب بوي والتمثی بوين العص ي عص ام السیاس ي النظ لطة ف ع الس دأ توزی ن مب دا ع ، بعی

للتكوین العصبوي على بنیة الدولة العربیة وسیاساتھا الأمر الذي یعكس التأثیر الكبیر  ،)52(العصري 
دھا  ا أفق ا مم ا بھ ى العصبویة وإرتباطھ ى البن ة عل في المجالات المختلفة الناجم عن إشتغال ھذه الدول

ذي ی ة عن القدرة على الإنفكاك عنھا لتحقیق إستقلالھا عن الصراع العصبوي ال فترض إحجام الدول
  .  التدخل فیھ

ا لقد فشلت     ا تبع ھ الجماعات ویستحیل علیھ ق علی ا تتواف ي إنضاج مشروعا وطنی الدولة العربیة ف
الذلك الإعتراف ب ول بھ وطني التعددیة الإجتماعیة والقب د من التشظیة والتشرذم ال ، خشیة من المزی

ر متحررة  وتتمثل أسباب فشلھا في كونھا دولة عصبویة مغلقة ومنغمسة في الصراع العصبوي وغی
ب، بالتشكیلة العصبویة ج وارتباطھا .)53(تمثیل العصبوي من ال ع وحس علھا غیر منسلخة عن المجتم

ى  )54(بل ھي عازلة لھ ومتسلطة علیھ مما أدخلھا في دوامة الصراع مع قوى المجتمع ، ووضعھا عل
دت ، وأعاثم تسیطر على كل ثنایاه وأنحائھ فرغھ من مضمونھ الإجتماعيتالضد من المجتمع ، لأنھا 

ة  .)55(صیاغتھا على النحو الذي یناسبھا  فلم تستطیع الدولة العربیة من قطع الصلة بجذورھا التأریخی
إن اساتھا ومسیرة تطورھاالعصبویة ولم تتمكن من حجب مؤثرات ھذه الجذور عن سی – . ومن ھنا ف

ادي مخاطر ھاي قواعد تكوینھا التي نشأت علیتصحیح حال الدولة العربیة یتطلب تغییرا جذریا ف ، لتف
                  .                                          زاعات الأھلیة الكامنة والمحتملةالن

  الدوافع                                                   
دیث السیاس      ن التح دة م ة جدی ة مرحل دول العربی ض ال ت بع ر دخل ة  التغیی ا سیاس ي ، بإعتمادھ

ي  دیمقراطي ف يال رن الماض ن الق ات م ع الثمانین ة. ویقمطل ة التحدیثی ذه السیاس اد ھ ا دم اعتم ، تقییم
ت مسیرتھا وال ي رافق اق الت ة الإخف ي واقعیا لمعطیات التجربة التأریخیة وإدراك حقیقي لحال ائج الت نت

ذ أمأفضت إلیھا ا من اني منھ ي تع م الت ة الحك عید أزم ى ص یس ، وتمثل خیارا أساسیا عل ، بالقصيد ل
ة ة التحدیثی ذه السیاس التغییر ، وانعكاساتھا على الحیاة السیاسیة. وفي واقع الأمر، إن ھ ا ب ر عنھ المعب

د الدیمقراطي م بع ت الحك ي تول ، إنما تأتي إمتدادا لسیاسة التحدیث التي إعتمدتھا الطبفات الوسطى الت
ا ، واایة الحكم الوطني بنظمھ المختلفةنیل الإستقلال وبد ا وآلیاتھ ت أدواتھ ا وتعطل ي فشلت برامجھ لت

ةالس ة وخارجی ل داخلی ل عوام یة بفع ول. ولعیاس ذا الق ى ھ ي عل ان الحقیق وى ل البرھ ي ق ن ف ، یكم
دیمقراطي ذات ر ال ي تقف وراءه .ھومنطلقات ودوافع الغیی وى الت ة الق م فمن ناحی ر ل ذا التغیی إن ھ ، ف

ةعیة جدیدة أكثر یحصل نتیجة تكون قوى إجتما اج صلة بالدیمقراطی ي م دل ف ان ثمرة تب ا ك در م ، بق
ھذا التبدل بنوعات جدیدة  ارتبط، . ومن ناحیة المنطلقات والدوافع)56(الطبقات الوسطى العربیة ذاتھا 

ة  دتھا التجرب ةول ة القائم نظم الإجتماعی لاس ال یم وإف ي الق ة ف ورات نوعی ھ بتط ن إرتباط ر م ، أكث
ة طبقات نفسھاة السائدة لدى ھذه الالسیاسی ة والرغب ، فھو تغییر في الإعتقادات نتیجة التجربة التأریخی

ر من أي شئ آخرفي التغییر والمش ى  .)57(اركة السیاسیة أكث ة عل وة حتمی دیمقراطي خط التغییر ال ف
ة الت ت الحاج ةطریق التحدیث السیاسي إقتضتھا المرحلة وعكس ة التاریخی ي سیاق التجرب ت ف  .ي نم

ذه الس دف ھ ةوتھ ة التحدیثی ددة یاس طى المھ ات الوس ة الطبق ات لأزم ول والمعالج اد الحل ى إیج ، إل
ذا الفشل  ار ھ د أث ة الماضیة . فق وال المرحل ذي لازم مشروعھا التحدیثي ط بالسقوط جراء الفشل ال
على رأي (برھان غلیون) الخوف والقلق لدى شرائح واسعة من ھذه الطبقات ودفع بھا بإتجاه التغییر 

م الدیم ة أو قاعدة الحك ة الحاكم قراطي ، وبات تضییق نطاق السلطة یرمي بھذه الشرائح خارج النخب
ة  ب النخب ى جان م إل ع لتض دیمقراطي تتس ب ال دة الطل د إن قاع ذا نج عبیة ، ولھ ات الش اه الطبق وبإتج
یم ات ولاس ھا ، فالطبق طى نفس ات الوس ن الطبق دة م رائح عدی عبیة ، ش ات الش ى الطبق ة إل ا المنتمی

االشرائح ا تقبلھا فیھ يلمھددة في موقعھا ومس ل السند الحقیق ارین ، تمث دیمقراطي من اعتب ر ال ، للتغیی
وي  ھ ینط ا إن ة كم نظم القائم ي فھو تغییر وتجدید وتعدیل لل ة الت ة النفعی ع الطبق ة م ى إرادة مواجھ عل

للحد من سیطرتھا ، لسعي عن طریق المشاركة في السلطة، واصبحت تمثل ھرم الإقتصاد والمجتمعأ
ة وا ات الإجتماعی ب العلاق لإقتصادیة عن على الدولة وإحتكارھا الثروة والسلطة ، بمعنى إعادة ترتی
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ر  . )58(طریق إقتسام السلطة  ة للتغیی یلة فعال ھ وس ر كون وي للتغیی وتشكل النخب الشعبیة الرصید الق
ا بالإ مح لھ ةالإجتماعي والإقتصادي یس ي الطبق ي ف دماج الحقیق كل الوسطى ن ھ بش راھن علی ، فھي ت

ز ى إنت ادرة عل ة الوسطى ق عرت غن الطبق ةأكبر كلما ش نظم القائم دة من ال ب جدی ا  ،اع مكاس ولكنھ
ة الوسطى أو ع الطبق ة تتحول عن ھذا الخیار كلما أدركت تراج ة السلطة القائم ا عن مواجھ ، عجزھ

ي توظ عبیة الت دوتمیل إلى الإلتحاق بدائرة وقلعدة القوى الش ة وتعتم نظم القائم ا ال ة  فھ ي عملی ا ف علیھ
اإن الطبقات  . )59( التعبئة القومیة دیمقراطي الوسطى أو بتعبیر أدق شرائح منھ ر ال ى التغیی ، تنظر إل

دین لاح ذو ح ةكس ى النخب ھا عل رض نفس لطة تف ي الس اركة ف لال المش ن خ ة ، فم من  الحاكم وتض
ھا وجودھا ضمن قاعدة الح ة من السقوطكم والسلطةوتحمي نفس ة بالدیمقراطی ق المطالب ، وعن طری

ا  ین موقعھ ى تحس ا إل ن خلالھ ح م ي تطم راع والت ذا الص عبیةفي ھ ب الش د النخ م وتأیی ب دع تكس
ى مكا ول عل اة السیاسیةوالحص ي إطار الحی ر ف ة أكب الح  .ن ین طموحات ومص ق ب ك إن التواف ولاش

ر ال وات التغیی ل بإستمرار خط و الكفی ین ھ ة دیمقراطي وتوھاتین الطبقت عید الممارس ى ص اصلھا عل
ة. إذ یتوقف مصیر التغییر برأي (برھان غلیون) على النجاالعملیة ة وتاریخی ویة ثابت ، ح في إیجاد تس

بین الطبقة الوسطى المتعددة الشرائح والمواقع والحساسیات والنخب المرتبطة بالطبقات الشعبیة التي 
ا وھامشیتھا تسعى ى الخروج من عزلتھ ویة إل ات الوسطى من أن ، وھي تس وف الطبق تصطدم بخ

ة  د الفئ یؤدي التحالف مع الطبقات الشعبیة إلى تدمیر أسس النظم القائمة نفسھا وخروج السلطة من ی
عھاالحا ین وض ى تحس ؤدي إل ة دون أن ی ى كم ى الفوض الف إل ؤدي التح ن أن ی وف م ذلك الخ ، وك

راھن ف ذي ت ت ال ي الوق ام ف ار النظام الع ھ وتعوإنھی ھ علی ای عى إلیھ ھ وتس ى المشاركة فی د إل ذا م ، ھ
عبیة  ة الش ت الحرك ا قوی ھ كلم وف من عواقب ر من التحالف الذي یتزاید الخ غط بإتجاه التغیی ي الض ف

ا جانب ة الوسطى والسیر وراءھ ع الطبق ، ومن الجانب الآخر تصعد الطبقات الشعبیة آلیة التحالف م
ة والثو ا الجذری ن نوعاتھ ي ع ازلات والتخل رض التن ى ف درتھا عل رت ق ت وظھ ا قوی ة كلم ری

ذا  ل ھ ام مث ع قی ى من الدیمقراطیة على الفئة الحاكمة التي تدرك ھذه الحقیقة وتسعى بجمیع الوسائل إل
الف بینھ .)60(التحالف  د التح افعق رة م ي إتساع دائ و یعن ي فھ أزق حقیق ي م ة ف ة الحاكم ع النخب ، یض

ة بتوسیع نطاق الطلب الدیمقراطي وبالتالي تصا وى المطالب ب الق عد وتائر الضغط السیاسي من جان
ة السیاسیة و ول الحلب م والسلطةالمشاركة السیاسیة حتى یتسنى دخ ي قاعدة الحك  مر، الأالمساھمة ف

ة ھا من قبضتھا . ـالذي یؤدي إلى إفلات عملیة التغییر الدیمقراطي برمت ب الحاكم ب النخ ، ومن جان
عید الفكر والمؤسساالتي تدرك أبعاد الأ ى ص ا السیاسیة عل ة لنظمھ د ت والممارساتزمة البنیوی ، فق

ب الم اعد مطال الات تص ادي إحتم لت تف ةفض ال عنیف كل أعم یة بش اركة السیاس واء، ش ل واحت  ك
ن ھ ة ع غوط الناجم بالض توى ذه المطال ى المس دیمقراطي عل ھ ال ة التوج وب موج ارت رك ، واخت

ر إنھی ت إث ي إنطلق المي الت ول الع وحة ح ة المفض ة والمغالط دعوة الزائف یوعیة وال ة الش ار الأنظم
د  دولي الجدی مى النظام ال ا یس وق الإنسان لم ة وحق التالدیمقراطی ة ب وى المطالب دد الق ان تع غییر . وك

ة ب الحاكم رك للنخ د ت ا، ق ار الدیمقراطي بمختلف خیاراتھ ع لإظھ ة السیاسیة تتس ، فسحة من الحرك
دیمقراطي ة لھذه المطالب من جھةي الإستجابمرونتھا ف ر ال ة التغیی ، ومن الجھة الأخرى ضبط حرك

ر  ة التغیی ى عملی من سیطرتھا عل ا یض ا ، وبم وراتھا وإختیاراتھ بالإتجاه الذي ینسجم ویتلائم مع تص
ة ي محاولة لإستباق القوى السیاسیةومسالكھا وآلیاتھا . وضمن ھذا السیاق وف ب الحاكم ت النخ ، أعلن

، وجاء القرار بالتحول الدیمقراطي من لدولھا تبنیھا لسیاسة التغییر الدیمقراطي كسیاسة عامة العربیة
ى  ة عل ة ومرحلی وات متعاقب ا بخط ددت خطواتھ اراتھا وح مت مس د أن رس ھا بع ة نفس نظم الحاكم ال

ا ة والإنتخاب اة الحزبی ة والحی اة النیابی عید الحی یة .  تص ي  الرئاس اب السیاس اغم الخط د تن ي لق العرب
یا  ة إنفتاحا سیاس ر الرسمي مع دعوات التغییر الدیمقراطي وشھدت الدول العربی ة التغیی ة لسیاس نتیج

د الدیمقراطي ة لتوسیع المشاركة السیاسیة ، ول ، إلا إن الإنتقال الدیمقراطي برغم انطلاقھ من الحاج
ي  دى الحقیق ع الم ت تحبس أو تمن ام محكوما بعدة إعتبارات أو محددات مازال للمشاركة السیاسیة أم

وى  دیمقراطيق ب ال ھ الطل ل خطوات ر وتعرق ذا التغیی ي صیرورة ھ دي وفاعل ف كل ج غط بش ، وتض
عھا للخ ي تض ة والحدود الت ة الحاكم دیمقراطي اللاحقة ، وذلك إنسجاما مع عقیدة النخب العربی ار ال ی

ي یعج بھفي الدول العربیة ة الت ي ، على العكس من المضامین الدیمقراطی ا الخطاب السیاسي العرب
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وظ  فالالتقاء، یة الخطاب السیاسي العربي الرسمي، إلا فبركة سیاسیةلیست دیمقراط الرسمي .  الملح
رن الماضيبین النخب الحاكمة وقوى الطلب الدیمقراطي كما حصل في ب ات من الق ة الثمانین م دای ، ل

ار صلقاءا واھمایكن سوى  ام إختب مود أم ى الص لا شك إن تفاعل أنصار ، لم یلبث عل ا . ف دق النوای
د  ي ق وطن العرب أن ال اع ب الدیمقراطیة مع شعار التغییر بنظر (برھان غلیون) ھو الذي أعطى الإنطب

ب الرھان لصالح التحول الدیمقراطي كسب داف والمطال ، غیر إن تعدد القوى الإجتماعیة وتنوع الأھ
ة ورا السیاسیة والإقتصادیة والعقلئدیة ةالمختبئ عار الدیمقراطی مون ء ش عار دون مض ذا الش ت ھ ، أبق

تمل  ھ یش ي لأن عف حقیق ر ض ذي یفس ر ال و الأم طى وھ عبیة والوس مین الش الح والمض م المص معظ
ا  ا أیض عف خیاراتھ یم وض دیمقراطي المخ اخ ال م المن ة رغ ة الدیمقراطی عرت  .)61(الحرك دما ش فعن

ة السیاسیة تالنخب الحاكمة إن التحول الدیمقراطي یمكن أن یف ى الحلب ى من قبضتھا عل دت إل ، عم
ب  التأثیر في مدى التحول الدیمقراطي ونطاق المشاركة السیاسیة ، مما یعني إن الثقافة السیاسیة للنخ

ا الحاكمة العربیة ة خطابھ ة السیاسیة رغم دیمقراطی ، تتقاطع مع ثقافة المشاركة على صعید الممارس
ي . ي السیاس ي العرب اب السیاس مي الخط اھر الرس ي الظ ا ف وم دیمقراطی ى العم ر عل ن التغیی ، لك

ة الراطي لھ شروطھ التي ینبغي توفرھاالدیمق ر آخر الأرضیة المناسبة والأسس التحتی ي ، أو بتعبی ت
ون یقوم علیھا البناء الدیمقراطي ز) أن تك ھ بلقی د الإل ي رأي (عب ة ف . ولعل من أھم شروط ھذه العملی

ى م ق إجتماعي حت ةحط تواف یر ممكن ل تص ة لك ى أن تصیر إستلراتیجیة كامل دعوة إل ا ھي م ، مثلم
وى  .)62(المجتمع السیاسي ، لا مجرد رھان سیاسي تكتیكي فھلوي  ین ق اق ب ون الإتف فلا یمكن أن یك

دیلمعارضة أو قوى الطلب الدیمقراطيالحكم وقوى ا ة أو مزاج ، على التحول ال مقراطي مجرد رغب
ةتكایة ، ولكن قاعدة إرطوباوي اء دیمقراطی ب  ا، إذلكل سیاسة تغییر وبن ت النخ ة كان ة العربی الحاكم

ول سیاسیةتؤمن بثقافة المشاركة كمبادئ سیاسیة وبالدیمقراطیة كبنیة  ر الممكن الق ا من غی . ومن ھن
وط ةإن ال ر الدیمقراطی ل عص د دخ ي ق فت ن العرب لبیة وإنكش اھر الس رت المظ ا ظھ رعان م ، فس

واقص الج ةالن دیمقراطي وھری ر ال ة التغیی دوافع لعملی دیمقراطي ال ب ال وى الطل دى ق وافرت ل ، وت
يالحقیقیة للعمل على إشاعة ثقافة المش اء دیمقراطي حقیق ي اركة من أجل بن دیا ف ھمت ج ي أس ، والت

ةنشوء ما یمكن تسمیت ة السیاسیة العربی ر ھ بأمة الثقاف ة التغیی ى عملی ة عل ا الجدی ، بإنعكاساھا وآثارھ
دی دیمقراطيال اء ال ثمقراطي أو البن اركة ، حی ر مش ة غی ب الحاكم ة النخ وى ثقاف ة ق ا ثقاف ، بینم

  المعارضة مشاركة .                                                                                                  
                                               -الدولة التسلطیة  :أولا
ي       ات السیاسیة، الطابع التسلطي للدولة العربیة ، یشكل دافعا حقیقیا للتغییر ف ى والعلاق یم والبن الق

دخلھا عبر إشاعة ثقافة المشاركة ي و، للحد من ت وى والجماعات الت ام الق إفساح المجال السیاسي أم
ة التس .السیاسیة ودخول الحیاة السیاسیة ترغب بالمشاركة وذج الشاالدول ي لطیة ھي النم ة ف ئع للدول

ة ة اللیبرالی د المرحل ي، بع وطن العرب ار ال ة أقط ة الملكی ذت الأنظم وطني أخ م ال ة الحك ي بدای ، فف
ة  ة اللیبرالی ة باللحظ ذه المرحل مى (غسان سلامة) ھ ي، )63(باللیبرالیة وقد أس ت الت ذه  انتھ بسقوط ھ

اتبثورات وانقلا تالأنظمة في الخمسینات والستینا كریة ب ة عس م نخب ت الحك ة عمل –، وتول ت مدنی
ة ة اللیبرالی ویض التعددی ى تق ورات عل ة الث ن موج ت م ي نج ة الت ة الملكی ت الأنظم ین نح ي ح ، ف

ات ة، موالانقلاب كریة التكنوقراطی ب العس ى النخ إنقلاب تنح ت ب ث قام د ، حی امت ض دریجي ص
ة السیاسیة ة والإعالتعددی ا الأمنی ن أجھزتھ وت م ا ق ة، كم عافیة لامی رامج إصلاحیة أو إس ت ب ، وتبن

ادیة  ة الإقتص رامج التنمی بعض ب ي وب التخطیط المرك دورھا ب ذت ب ة –وأخ ت الاجتماعی ا أبق ، ولكنھ
أثیرات  . )64(على الدعائم الأساسیة للتریبة السیاسیة  ین ت ة ، یب ذه الدول ولعل الكشف عن خصائص ھ
اط ا وأنم ى طبیعتھ ا عل ا وآلیاتھ منھاالعلا أدواتھ ائدة ض یة الس ا السیاس رأي ق لطیة ب ة التس . إن الدول

ة  تبدة (كالإقطاعی ة المس ة للدول كال التأریخی ل الأش ر كك دیث والمعاص كل الح ي الش ب) ھ (النقی
ع  ي المجتم وة والسلطة ف ال لمصادر الق ار الفع ي الإحتك والسلطانیة والبیروقراطیة) تسعى إلى تحقیق

                                                                                                                    -: )66(وتتمیز بالخصائص التالیة  ،)65( لمصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة
ع  -1 راق المجتم ق إخت خلافا لكل أشكال الدولة المستبدة تحقق الدولة التسلطیة ھذا الإحتكار عن طری

  حویل مؤسساتھ إلى تنظیمات تضامنیة تعمل كإمتداد لأجھزة الدولة .                        المدني وت
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ق تو -2 أمیم أو عن طری ق الت ا عن طری ة أم ھ بالدول دني وتلحق سیع القطاع إنھا تخترق المجتمع الم
ادیة الت اة الإقتص ى الحی ة عل ة للدول ة الكامل ة البیروقراطی ام والھیمن ى رأسالع ود إل ة ي تق مالیة الدول

  التابعة ولیس إلى الإشتراكیة .      
ر إن شرعیة نظام الحكم فیھا -3 وة السافرة) والإرھاب أكث ، تقوم على أساس إستعمال العنف (أو الق

  من إعتمادھا على الشرعیة التقلیدیة ولذلك یتسم نظامھا السیاسي بالسمات التالیة :                   
  ممثلة لمصالح السكان .  عدم وجود حكومات   -أ

  عدم وجود إنتخابات لھا معنى أو عدم وجودھا .  -ب
ة .                                              -ج ات المھنی ات والمنظم الأحزاب والنقاب ة ك ن الدول تقلة ع ة مس ات مجتمعی ود تنظیم دم وج ع
                              الوصول إلى السلطة یتم عن طریق الإنقلابات أو بغیر الطرق الإنتخابیة . -د

  شرعیة نظام الحكم مبنیة على القوة العسكریة أو العنف والإرھاب .  -ھـ
       الدساتیر ملغاة أو معلقة أو مؤقتة أو غیر معمول بھا .       -و 
  الحقوق المدنیة ملغاة أومجمدة فیھا تجمیدا إعتباطیا . -ز 

  نسبة عالیة من الإنفاق یستأثر بھا الجیش وأجھزة القمع والإرھاب . -ح
إستعمال الجیوش لأغراض الأمن الداخلي أي في أوقات الطوارئ المنصوص علیھا في الدساتیر  -ط

  أو القوانین المنظمة .      
، برزت نزعة الإبتعاد عن التعددیة السیاسیة المقننة ، لدى جمیع الأنظمة ھد اللیبراليفي أعقاب الع   

ة  ة اللیبرالی ول عن التعددی ذا التح رغم من إختلاف مسارات ھ ى ال ة ، عل ة أو جمھوری ة ملكی العربی
ویض التعد .)67(وعواملھ ونتائجھ من قطر لآخر ي تق ة وقد ساھم العسكریون والأنتلجنسیا المدنیة ف دی

احبات ال ة ومص داللیبرالی ي الأوح یم السیاس ى التنظ ول إل ذا تح داث ھ ي إح م ف دور الحاس ا ال ، ولعب
ة ینحدران ، )68(التحول برغم إختلاف التفاصیل في التوقیت والشكل  والعسكریون والأنتلجنسیا المدنی

ن أ اح م ي الكف ي شاركت ف دة الت طى الجدی ة الوس دنیا للطبق رائح الوسطى وال تقلال جل من الش الإس
ا أصیبت والدستور والدیمقراطیة د سنوات ، غیر إن شرائحھا الوسطى والدنیا سرعان م اط بع بالإحب

تقلال ن الاس ة م ة الأجنبی زاب والھیمن اع الأح تقلال وتن د الإس ا بع ات م از حكوم ئ إنج بب بط ، بس
ة الدیمقراط دریجیا عن الآیدیولوجی ة والإنتكاسات العسكریة الخارجیة ، وتخلت ت ة –ی ي اللیبرالی ، الت

ة  دیولوجیات لا دیمقراطی ى آی ذبت إل دانھا وإنج ي وج ذرت ف ت أو تج د تعمق ن ق م تك ت  .)69(ل وقام
زاب اللاد ة والأح یا المدنی لطویة الأنتلجنس ا الس الترویج لرؤھ دة ب ة الجدی ي  –یمقراطی مولیة ف الش

ى جصفوف ضباط ال د إل ا بع ة المیوش العربیة الولیدة ، الذین وصلوا فیم ي المؤسس ب الوسطى ف رات
ع العسكریة مني م اون الض ، وتمكنوا من الإستیلاء على السلطة ھن طریق الإنقلابات العسكریة بالتع

اء  ،)70(بعض القوى والتنظیمات الحزبیة المدنیة في العدید من الدول العربیة  ة بن دأت عملی م ب ومن ث
وطن العرب نموذج الدولة التسلطیة ة التسلطیة تبریرھاي . وإنتشر في عموم ال د الدول دة  وتج ي عقی ف

ة ة العربی ب الحاكم ة النخ ع الفكری اة المجتم ي حی دخل ف ا الت ة وواجبھ ق الدول ن ح رى ان م ي ت ، الت
ة  ات الملكی كیل علاق ق إعادة تش ھا ح ة لنفس یح السلطة المركزی ث تب ة والإقتصادیة ، حی والإجتماعی

ى المع واطن الصالح من ، وتقریر نوعیة الأفكار والقضایا وحت ا الم غل بھ ي ینبغي أن ینش دات الت تق
وجھة نظرھا ، وكذلك تم التخلي كلیا عن إستقلالیة المجتمع المدني بأسم بناء الدولة والأمة ومبررات 

ا  ة ،)71(الأمن والمصالح العلی اة الإجتماعی ى تنظیم الحی درة عل ة الق لطویة للدول نح الس ي حین تم  وف
ی ادیة والسیاس ةوالإقتص دخلھاة والفكری ا وت د نفوذھ ق م ن طری ة  ، ع وم حرك ى عم یطرتھا عل وس

ور مستقل المجتمع و وتط ق أي نم ي تعی د من الإجراءات الت ، تضع المزید من القیود وتفرض العدی
یة  ا السیاس ییق حركتھ ة وتض ات المدنی وى والتنظیم ة للق ى تقوی ة عل ة العربی ت الدول د حرص . فق

ى ذلك عل ة وك ات الردعی ي المؤسس اط الأھل ي النش تحكم ف بط وال ات الض ات والتنظیم ، كالجماع
وءھا زاب وضیقت الخناق علیھاالتطوعیة ، مثل الجمعیات والإتحادات والنقابات والأح ع نش ، أما بمن

ا، أو بالإةالحكومیالتي تضعھا البیروقراطیة أو بتكبیلھا بالقیود  ر المباشر علیھ ، شراف المباشر وغی
ذه المؤس ي القیحتى فقدت ھ واء ف ا ، س ي أنشأت من سات الجزء الأعظم من فعالیتھ ا الت ام بوظائفھ

ع مؤسفي حمایة أعضائھا ورعایة مصالحھم، أم أجلھا سات ، أم في القیام بالرقابة والضبط المتبادل م
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ین  )72(، وأصبحت ذراعا للنظام الحاكم الدولة (الحكومیة) فالمشروع الشمولي للدولة العربیة الذي یع
ور السیاسیة –اع متعددة من الحدود على حركیة العلاقات الإجتماعیة أنو و وتط ، لا یحد من آلیات نم

وى  ةالاالق بجتماعی ة فحس م الدول راء تحك ي ، ج ارات ال ات والمس ة بالآلی ذه العملی ربط ھ ا ی ، وإنم
وى الإجتماع ي للجماعات والق ات العمل السیاس ى دینامی ا عل یطر من خلالھ ة وتس عھا الدول ة .تض  ی

ةتحقیق الھیمنة التامة على المجتمع یمثل الھدف  ة التسلطیة العربی وفیر الجوھري للدول ، فمن شأنھ ت
ك یة والتحكم في مساراتھا السیاسیةالإمكانیة المطلقة على ضبط حركة القوى الإجتماع ، ومن أجل ذل

مولیة  وسع الدولة العربیة أغراضھا ووظائفھا وقواھا وأجھزتھا إلى حد جعلھا غایة ة والش في المركی
ة ) 73( ة العربی ت الدول ع تقلص دخلھا الواس ة وت ة الدول وفي مواجھة القوى الرافضة والمعارضة لھیمن

اخنة  ة س ي مواجھ ت ف ة وبات ا القمعی ى نواتھ ع إل ع المجتم ا م جینة منطقھ ا س بحت فیھ ة أص ، لدرج
اص  ى الم .)74(الخ یطرة عل ة الس مولي للدول م الش مح الحك ین س ي ح اة فف ى الحی ة عل ع والھیمن جتم

یةا ادیة والسیاس ة والإقتص ل لإجتماعی ة داخ ع وحبیس ة للمجتم وى الحی ن الق ة ع ا معزول ھ تركھ ، فإن
وى .  ذه الق وض من ھ عمشرومنطقھا السلطوي المرف ة المجتم ة لدولن ة العربی ى ع الدول ادف إل ، الھ

ع بالد ام للمجتم دمج الت اال ر لأدوات حكمھ وعھ المباش ة وخض ییس ، فول ة لتس ة إجرائی یاق عملی ي س
اة  الات الحی ل مج تمرة لك ا المس ر ومراقبتھ رافھا المباش ت إش اتھ تح واه ومؤسس د ق ع وتوحی المجتم

ع  ، إذ قادت محاولةوالإقتصادیة والسیاسیة والفكریة، قد أتى بنتائج عكسیة الإجتماعیة تسییس المجتم
ل كل كام دني بش ى الم ار، إل ع انھی ذا المجتم اھ ي إط ل ، فف ردي أو ر تحوی اط ف ة أو نش أي ممارس

اعي ى نشجم ادي إل اعي أو إقتص افي أو إجتم یة، ثق ة سیاس دت اط ذي طبیع مولیة ، ول ة الش الدول
ة لطة المطلق ل الثقوالس وانین التفاع ادي وق ل الإقتص وانین العم ى ق اء عل ق القض ن طری افي ، وع

عفت لة نفسھا في فراغ شاملووجدت الدو، توقفت الحیاة فیھ والفكري في كل ثنایا المجتمع ، حیث ض
ام  ى الأم اة إل ع والحی ع المجتم ى دف ادرة عل واه الق ة وق ع الحی ا المجتم . لا ینكر أن مشروع  )75(خلای

ة ، ونوعا من التحیید للفئات والقوى افي تعبئة القوى والفئات المؤیدة ، قد أثمردولنة المجتمع لمعارض
، وإنما في العلاقة بین الدولة والمجتمع تسویة متینة وراسخة ، لكنھ لم یضعللدولة في خطواتھ الأولى

ت  ي أثقل اء المضافة الت دخلھا المكثف والأعب ع وت ل إنتشارھا الواس دفع بقوة نحو إضعاف الدولة بفع
ة  ات الدیمقراطی ادئ والآلی ي المب دت ف ي وج ة الت وى المعارض امي ق ام تن ا ، وفسح المجال أم كاھلھ

م  متسعا كبیرا من الحریة ة وأطر الحك ي ظل بنی للمجتمع . وعلى النقیض من تبعیة المجتمع للدولة ف
ة العلا دة لحرك مولي المقی ةالش ع والدول ي المجتم یة ف ات السیاس دق وى مزی ذه الق دت ھ ن ، وج ا م

یص الإستقلالیة للمجتمع المدني ع وتقل ة والمجتم ین الدول ، في ظل بنیة دیمقراطیة تقوم على الفصل ب
عإن السعي لتعزیز ھیمنة الدوالحد من تدخلھا ونشاطاتھا .  وظائف الدولة ى المجتم ة عل د عمل ول ، ق

ل الم ى الترھ اعل ا وأجھزتھ ي وظائفھ ة ف تمر للدول ة س ة المتنامی د والمعارض رفض المتزای ، وإن ال
، قد أضعف الذي نال من شرعیة الحكم الشمولي، في الوقت روع تسییس المجتمع وربطھ بالدولةلمش

ي  ة الدولة على المجتمع . وعلى الرغم من الحاجة إلى التخفیف أو التقلیلمن قبض ة ف دخل الدول من ت
ع، وكذلك الحاجة إلى بعض التغییر السیاسحیاة المجتمع ة والمجتم ین الدول و ي ي العلاقة ب إن النم ، ف

ة ذات فعالیة المتواصل لمنظمات أمن الدولة والرغبة المتزایدة في نظام مستقر تقوده نخب تكنوقراطی
ة  ات المعارض دي لمجموع ي والعقائ عف التنظیم ة والض ارات المحلی دة بالإعب ر مقی دة وغی متزای

ة .)76( السیاسیة في المجتمع العربي ، یدخل في إطار معوقا التغییر ع ھدف الھیمن و لقد دف ة نح ، الدول
ا، التدخل والنشاط في كیان المجتمع مزید من اء ا ودفعھ ي بن ع ف ى التوس ات لأجھزة للإإل اء بمتطلب یف

د فالتضخم في الوظائف ة، وھذا الحمل المتزای دریجیا ي حین أنھك مؤسسات وأجھزة الدول ، عمل ت
تقلالیة على تراخي قبضتھا على المجتمع ، وعاد على قوى ومؤسسات المجتمع المدني بنوع من الإس

ى سطح الأ، وسمح بأو مجالا من حریة الحركة ى رضظھور قوى المعارضة عل ة عل ر الدول ، وأجب
ا . ة وتطورھ ا القمعی وة أجھزتھ ى ق ادا عل ا إعتم ة معھ ي مواجھ دخول ف ق   ال خیص دقی ي تش وف

ة العربی ون) حال الدول ة التسلطیة ، یلخص (برھان غلی ا یستوعب المظاھر الشاملة للدول ة وعلاقتھ
ا توظف سیطرتھا المطلقة و، بأنھا أصبحت مؤسسة خاصة بالمجتمع واصفا إیاھا ل ثنای ي ك ا ف تغلغلھ

ى كل لیس من أجل تعظیم المصلحة العامةالمجتمع من أجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة و ، وتنظر إل
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ة  حركة أو نأمة أو إشارة تصدر عن المجتمع المدني على إنھا معارضة سیاسیة ورفض لسلطة الدول
ھاوتھدید مباشر لوجود الأمة والقومیة والثورة ، مما دفعھا إلى الإنك ى نفس ا  فاء بشكل أكبر عل وقواھ

ا . وھذا الوصف)77( الردعیة الخاصة وتنمیتھا ول أدواتھ ، إذ یكشف عن إنكماش الدولة وتمحورھا ح
                                   وأجھزتھا القمعیة ، یدلل عى إنھیار شرعیة الحكم الشمولي وتدھورھا .                                      

                                                -المشاركة السیاسیة: ثانیا
ة السیاسیة       ي إطار الأنظم وى السیاسیة ف ل الق تعد ضآلة أو محدودیة المشاركة السیاسیة من قب
و ، من أبرز دوافع السعي من أجل إشاعة ثقافة المشاركة لعربیةا رغم من أن الإنعطاف نح ى ال . فعل

ع، لعبر عن تغییر في بنیة ھذه النظم التعددیة الحزبیة قد داه الواس ذا الإنعطاف م رن، إذ م یأخذ ھ  اقت
دا واضحا ص من جانب النخب الحاكمة العربیةالسماح بتعدد الأحزاب، بتصور خا ھ تحدی ، یحمل مع

ا السیاسیة الأخرى لنطاق ومدى حریة العمل السیاسي لھذه الأحزاب و وى والتنظیم ع )78(الق . ویرج
ة ذلك بنظر (أحمد ثابت) غوط الجماھیری إحتواء الض ، إلى إن الھدف الأساسي لھذا الإنعطاف یتحدد ب

ا  ى إستمرار وجودھ ة عل عي للمحافظ ي سیاق الس والسیاسیة الصاعدة على ساحة العمل وحصرھا ف
ب ومن .)79(في الحكم  ة ھذه الزاویة عملت النخ ة الحاكم ة الحزبی ور التعددی ى ضبط مسیرة تط ، عل

ذا  ى ھ بما یسمح بإدخال تغییرات وتعدیلات محسوبة من دون السماح لھا بأن تفلت من قبضتھا .وعل
د من الأحزا دةشھدت الساحة السیاسیة العربیة إنشاء وتكوین العدی ذلك العمل ب السیاسیة الجدی ، وك

عتھا لعلني للعدید من الأحزاب القدیمة،ا ى س ة، عل ذه التعددی ة بینما لم تعمل ھ ق الممارس ى تعمی ، عل
ب ا ورت النخ د بل كل جدي . لق ة بش ة السیاسیةالدیمقراطی ورھا للتعددی ة تص دد لحاكم ع تع أن تض ، ب

االأحزاب في نطاق محدد وفي حدود موصوفة لا ی د من الشروط أو مكن تجاوزھ ق العدی ، عن طری
ر شاطھایود التي تعترض نشوءھا أو نالق كال التعبی ھ من أش موح ب دى المس والتنظیم ، فقد حددت الم

یة وى السیاس بة للق روط بالنس ا بش ة، أم ود الممارس توري أو بقی نص الدس احة  ،)80( ال س س م تعك ول
دد الأحزاب عتھا وتع عیدھا العمل السیاسي رغم س ى ص ة عل ة العامل وى السیاسیة الفعلی ة الق ، خارط

د وكانت المقاصد الرئ ،)81( ین الحد أو تقیی ة وب وء أحزاب معین ع نش ین من راوح ب یسیة من ورائھا تت
، ففي الوقت الذي حرمت فیھ قوى سیاسیة من العمل الأخرىالنشاط السیاسي والجماھیري للأحزاب 
ع ق ى من انوني عل النص الق ي ب ةالسیاس ة والدینی الأحزاب القومی ا ك ا أو یامھ رفض إجازتھ ، أو ب

وى سیاسیة أخرى بالمضایقة أو المحاصرة المیدانیةسي العلني أو ترخیصھا بالعمل السیا ، عارض ق
ا السیاسیة ة وبرامجھ ا الفكری و الأمر )82( الإلتزام بالإطار الذي تضعھ ھذه النخب على توجھاتھ ، وھ

ة  راء المطالب راع ، ج د وص ة ش ي حال یة ف وى السیاس ة والق ب الحاكم ین النخ ة ب رك العلاق ذي ت ال
اغطة والمس ي الض یم ف اء للتحك ى القض وء إل ع ، أو اللج اھیري الواس د الجم ى التأیی تندة إل تمرة المس

ھ طلب الحصول على إجازة العمل السیاسي العلني المرخص .  ولم یتعد ھذا التصور في أقصى حالات
ب ،  ذه النخ ھ ھ ذي تعین حدود السماح بإنشاء وتكوین أحزاب سیاسیة شریطة إقرارھا بالإطار العام ال

ا وحس ع رغبتھ ب الشروط والقیود والحدود التي رسمتھا قوانین الأحزاب السیاسیة ، والتي تتناسب م
م  ي الحك اء بالسلطة وإستمرارھا ف ا ) 83(في البق ة ، بم ة ، نطاق التعددی ب الحاكم د صاغت النخ ، فق

وى السییجعلھا في منأ ب الق د من جان ة اعن المنافسة أو التھدی ة أو القدیم ا لصاعدةاسیة البازغ ، وبم
ة  كال إدارة التعددی د إن أدوات وأش ذا نج ى ھ لطة ، وعل م والس ع الحك ي مواق ا ف من لھا وجودھ یض

، إذ عمدت ھذه النخب إلى إیجاد )84(تتراوح بین الصیاغات التشریعیة والقانونیة المقیدة أو الممارسة 
احزبیة م، السماح بتعددیة بیة مسیطر علیھا، أو بتعبیر آخرتعددیة حز ھل السیطرة علیھ ، نضبطة تس

ا  ل القصد من وراءھ حیث وظفت الأحزاب السیاسیة المتعددة لكي تؤدي أدوار ثانویة تجمیلیة ، یتمث
دیمقراطي .  ور بمظھر النظام ال م الظھ بإسباغ الصفة الشرعیة على مؤسساتھا وممارساتھا ، ومن ث

دد  وقد تعددت الممارسات التي  إتبعتھا النخب الحاكمة اتقیید التعددیة السیاسیة وقصرھا في نطاق تع
رخیص للأحزاب  ذه الممارسات الت الأحزاب وبالتالي تكریس وجودھا في السلطة . ولعل من أبرز ھ
انون أو  ریم بالق ق التح ن طری ة ع ة الحقیقی وى المعارض ي لق ود العلن ض الوج ا ورف وب بھ المرغ

ل  رخیص بالعم ة الت یین لعرقل ویف السیاس اورة والتس نح المن ي م ة ف ة والمماطل ي أو المراوغ السیاس
، أو عدم منح القوى السیاسیة فرص العمل مل العلني وذلك تحت غطاء القانونإجازات أو رخص الع
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ب  ام لصالح ح از الت ى حساب أحزاب أخرى ، أو الإنحی ة عل ة أحزاب معین المتكافئة برعایة أو تكی
ت تصرفھ  ة تح ات الدول ة إمكان ع كاف زاب  )85(السلطة ووض د العمل السیاسي للأح ولا شك إن تقیی

ع  ویة مرضیة لجمی ى السلطةوتحجیم دورھا لن یؤدي إلى وضع تس ، أطراف الصراع السیاسي عل
رك ى السیاسیة لفض الناعات السیاسیةولن یقود إلى إیجاد آلیة مقبولة من جمیع القو ذي یت ، الأمر ال

وى السشیاسیة عن الأبواب مفوحة أمام إحتمالات تصاعد الصراع السیا ث اق وره بإتجاه بح سي وتط
ى  وسائل لا تستبعد العنف لتحقیق التعاقب على السلطة . ة عل ون فاعل لا یمكن للتعددیة الحزبیة أن تك

ر  صعید الممارسة الدیمقراطیة من دون أن یكون المجال السیاسي مفتوحا أمام القوى السیاسیة . بتعبی
یة لن تكون لھ قیمة دیمقراطیة  دون إنفتاح البنیة السیاسیة ، لتأخذ آخر ان التحول نحو التعددیة الحزب

واء ف ا س وى دورھ ذه الق مھ ع الحك ة أو مواق ع المعارض ب ي مواق ین النخ ات ب ور العلاق ن تتط ، ول
ة یما المعارض یة، ولا س وى السیاس ة والق ة العربی ة الحاكم د اللعب توى وقواع ى مس ل إل ، لتص

ع الدیمقراطیة بغیر إحلال مبد ة بحق جمی أ المنافسة بدلا عن الصراع حول السلطة المبني على القناع
القوى بالسلطة والحكم عن طریق الإنتخابات وصنادیق الإقتراع . فإذا كانت الدیمقراطیة قد أصبحت 

ام ال یة أم اركة السیاس اق المش دید لنط ار الش راء الإنحس ا ، ج اص منھ رورة لا من ة ض وى القدیم ق
، والخوف من إنفجار المطالب المتزایدة بالمشاركة السیاسیة بشكل أعمال عنیفة واءوالجدیدة على الس

ى ، فإن رفض النخب الحاكمة العربیة والقوى المؤیدة لھا إحداث أي تحولا)86( ت نوعیة في إطار البن
ي تجالسیاسیة و الحال ف ر، قد ولد العنف بشكل حاد ، كما ھ ي الجزائ ة ف ة الحزبی ة التعددی دمرب ا ، عن

اذ الإ ة الإنق وز جبھ د ف ول بع كریة التح ة العس ت المؤسس ریعیةعرقل ات التش ي الإنتخاب لامیة ف ، س
اتودفعت البلا ائج الانتخاب اء نت د إلغ ذلك الحال بالنسبة د إلى دوامة العنف والعنف المضاد، بع ، وك

وى الإسلامیةل ت الق ا زال ث م ق العنف .مصر حی ى السلطة عن طری ھا عل عى لفرض نفس إن  ، تس
دفع ولا شك الحاكمة الإعراف بالقوى السیاسیةتصاعد مطالب المشاركة السیاسیة ورفض النخب  ، ی

                         ربة الدیمقراطیة أمام تحدي خطیر مما یضع التج اللجوء للعنف لفرض وجودھا علیھا ھذه اقوى إلى
                                                -الشرعیة السیاسیة  :ثالثا

ك أ       ن ش ا م عف م ة ن ض یة العربی ة السیاس رعیة الأنظم زازش ن إنھ واھت م یك رعیة إن ل ار ش ی
ة ة العربی ب الحاكم ة المالنخ اعة ثقاف الا لإش ا فع ل دافع اركة، یمث ذلك ش ارالا، وك ر  ختی ة التغیی سیاس

ة أسس راسخة للشرعیة السیاسیة، من تفلم تتمكن النخب الحاكمة العربیةالدیمقراطي .  ل نمی ، ویتمث
وع طویر أطر قانونیة مؤسسیة للشرعیةھذا الفشل في عدم ت راھیم) إن تن دین إب عد ال ى رأي (س ، فعل

تسق أو سیدا صادقا لنسق قیمي م، لم یكن تجالمختارة وتخبط الأنظمة الحاكمة في مصادر شرعیتھا
دة ة موح یة مدنی ة سیاس اییر )87(ثقاف ا لمع رعیة وفق ایرة للش ادر مغ راح مص ى إجت دت إل ا عم ، وإنم

ة ، وو ة وقومی ة أو وطنی بویة أو دینی معص ي الحك ا ف دف بقاءھ ة ھ ا لخدم ن ظفتھ ت م ي نجح ، والت
ت ل عرقل م  خلالھا في كسب قدر معین من الشرعیة، ولكنھا في المقاب ة للحك ة دیمقراطی وین أنظم تك

ةإن أزمة الشرعیة السیاحدیثة. وبناء دول على أسس  دول العربی ى ال م أن سیة لیس طارئة عل ، وبحك
ةتحصل على شرعیتھا  مالأنظمة العربیة ل ة الحدیث ة بالأسالیب الدیمقراطی ا ظل عاني من أزم ، فإنھ

ا عل ا وذیولھ ي بظلالھ رعیة تلق ة لش اة مزمن ل الحی ةى مجم یة الداخلی ي السیاس وابح ف ع الك ، وتض
ة  ،)88(سیرورة التطور والتقدم في المجال السیاسي  م تعرف لحد الآن نموذجا لدول ة ل دول العربی فال

ول لسیادة القانون قانونیة یخضع فیھا الجمیع ، وتستند إلى قیم الحكم الدیمقراطي ومبادئھ كأسلوب مقب
ع  ة والمجتم ادة الدول ي لیس)89(لقی انون، فھ ات وق ة مؤسس امت دول ى إرادة الحك و عل ل إن ، تعل ، ب

المعنى ، ولا تمتلك أطرا قانالحكام وضمان إستمرارھم وسلطتھم القوانین تأتي تعبیرا عن إرادة ة ب ونی
ع الحدیث ا توس ب علیھ ي یترت تثنائیة الت وانین الإس وارئ والق وانین الط یوع العمل بق ن ش لا ع ، فض

وعھ سل انون طات الحكم وتقلیص خض ا )90(للق د للصفة الشرعیة، لأنھ ة، تفتق م العربی ة الحك ، وأنظم
عب ى إرادة الش تند إل عبیا، ولا تس ة ش ر منتخب ویر الدول)91(غی دم تط رعیة وع س الش ة أس ة العربی

ر الدستوریة توى أط ى مس د إل م تصل بع ة ول ة التقلیدی یم المرحل ایش ق ت تع ا زال ا م ى إنھ دلل عل ، ی
انون .وآلیات دولة المؤسسات  ة الق ة  ودول امن الناحی ذ ولادتھ ة، من ة العربی اني الدول ة، تع ، التاریخی

، ومن الاستقلالساتھا في مرحلة ما بعد أزمة مستحكمة ترجع إلى تظافر عناصر عدیدة ، تتعلق بسیا
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، فضلا یتھا السیاسیة عن حل ھذه المشاكلعجز بن واستمرار، اقم مشاكلھا الموروثة والمستحدثةثم تف
ة عن  ذه العناصر والمراحل المتتابع ت ھ ي واكب ال  ویمكن) 92( الضغوط الداخلیة والخارجیة الت إجم

                                                          :    م أزمة الشرعیة السیاسیة بالتاليأبرز القضایا الي ساھمت في تفاق
المجتمع من أعلى وبالقوة في  ظل فرضت على یاسیة مؤسساتھا القانونیة والسو ةإن الدولة العربی -1

ة قد غرست غرسا في الواقع العربي، فأنشأت الدولة، أي ، وإن بنیة الدولالوجود الإستعماري المحتل
ة ھالنخب الحاكم اج إلی ي تت ي ت ، المؤسسات الت ا  والت ا وتمنحھ ا وتحمیھ ذي وجودھ وة غ السلطة والق
                                                                    .     )93(والنفوذ والغلبة 

ة  -2 وى والجماعات الوطنی اجي للق  إن مستوى الأداء السیاسي والقانوني والتنظیمي والإداري والإنت
عبیة العربی ي أو  ةوالش م الأجنب د الحك عد بع ف الص ى مختل ادة والسلطة والإدارة عل ي تسلمت القی الت

ة التقل ةالأنظم ة یدی یة العربی ة السیاس ق الأزم د عم ر ق أمول والمنتظ یض الم ى نق اء عل د ج ھ، ، فق من
، والحق العام ، سواء في مدى الإلزام بأمانة الحكم وطنیا وقومیا وحضاریا، إن لم یكن أسوأ مما سبقھ

اج مع المواطنین إنسانیا ودیمقراطیاأو نوعیة التعامل  ة التنظیم والإنت وصیانة  وتسییر ، أو في نوعی
ة التوالمؤسسات العامةالمرافق والخدمات  ة، أو كیفی عوب العربی دول والش ة ال ع بقی ي عاطي م ، أو ف

عة الأمر الث ودولھ ومستجداتھ وقواه وحقائقھ،نوعیة التصرف تجاه العالم الحدی ذي جعل قطاعا واس
واطنین م من الم ا سبق من حك رى فیم یئاتھ، ت ى س دیم عل دي ق ي أو تقلی ھ ، أفضأجنب ا إردت إلی ل مم

                             .)94(تحت أنظمھا الوطنیة أو الشعبیة  
ك بسبب ع امتداد -3 ان مستقل عن  أزمة الشرعیة لتصیب الدولة ككیان سیاسي وذل ا ككی دم تطورھ

ك في ید  امتدادا، وبقائھا شخص الحاكم ة المل ع، فأصبحت دول ى المجتم ام قبضتھ عل أو الحاكم لإحك
رالأ بح تعبی ا لتص دم تطورھ ذلك ع رئیس وك لطان أو ال ر أو الس ھ می ھ وأھداف ھ قیم ع ل ن مجتم  ا ع

ة ،  ب الإجتماعی ا محدودة من النخ وطموحاتھ وإنما أصبح تحت السیطة المباشرة وغیر المباشرة لفئ
                     . )95(بل أجھزتھا ومؤسساتھا ، وبالتالي إستغلالھا لتحقیق مصالحھا الخاصة 

ت -4 ا إن الدولة العربیة قد أخفق ة وجودھ ق التحدیث وھوعل ي تحقی ي إكتسا ،ف ت ف م أخفق ب ومن ث
ة وت ق إنجازات حقیقی اء تنسبھشرعیة حقیقیة وھذا الإخفاق في تحقی ر البن ة لتغیی ة  وفیر الفرص الدول

اق وبدلا من إكتس، أسباب وھمیة تفضي إلى حلول زائفةإلى  ق الوف اعيااب الشرعیة عن طری  لاجتم
ة الدیمقرا ةالمرتكز على قبول عام لقواعد محددة للممارس د طی ة، تعی نظم         الحاكم ة أو ال ، الدول

ي  وعي السیاس ى إنحسار ال ة أساسا إل لطیة الراجع لال الممارسا والسیاسات التس ھا من خ إنتاج نفس
                                                   . )96(الناتج عن التسلط والھیمنة الشاملة أیضا 

ین ا -5 یط ب اعي كوس راع الإجم ؤرة الص بحت ب اتھا أص ة ومؤسس وى إن الدول ات والق لجماع
ة دف یس الاجتماعی ھوكھ ھ وامتلاك یطرة علی ع للس یعى الجمی ن س ى ، فم یطر عل ة یس ى الدول طر عل

                               .)97(المتعلقة بالشرعیة أو القانون  ، مع تنحیة كافة الإعتباراتالمجتمع
ردي -6 م الف ائلي أو الحك م العشائري أو الع ین الحك وزع ب ة ت م العربی م الحز إن أنظمة الحك ، أو حك

ا الواحد أو الغالب كلیة لأنھ ، الذي یحوز كل السلطات التشریعیة والتنفیذیة في ظل ھیئات دستوریة ش
                             .)98(شعبولا تمثل إرادة ال غیر منتخبة إنتخاب حر وحقیقي

ا ل -7 ا وتوظیفھ ة لنفوذھ وابط قیام  الدولة بإخضاع المؤسسات الإجتماعی ع أقسى الض خدمتھا ووض
مرار لشبكة على مؤسسات المجتمع المدني ، مما أدى إلى العودة إلى النظیمات القبلیة والطائفیة كإست

                                       .)99(بيلعرفي الفضاء الإجتماعي ا العلاقات الاجتماعیة
ة       ة العربی ب الحاكم ت النخ د عول ي لق ة، الت اق الأزم اد وآف ات وأبع درك معطی ة ت ى سیاس ، عل

رعیتھا  دعیم ش ي ت را ف دیمقراطي كثی ر ال دھورةالتغیی یة المت ا السیاس رعیة نظمھ ا إن وش ، فطالم
ا النخ وم علیھ ي تق یة الت رعیة السیاس ائطالش یلھا بوس ر تحص م یج ة ل راع  ب الحاكم ل والإقت التمثی

ة الدیمقراطیین ة صناعة الشرعیة الدیمقراطی وى آلی ون س ن تك دیمقراطي ل ال ال ك الإنتق ، فإن آلیة ذل
ة  یة الحاكم نظم السیاس ب وال توریة للنخ ال  ،)100(الدس ین الإنتق دلي ب وي والج رابط العض ذا الت وھ

رعیة الدیمقرا دیمقراطي والش یرال ة عس دیمقراطي عملی ر ال ن التغیی ل م ة یجع ي طی ة ف ر ممكن ة وغی
، فلا مجال لوعي إمكانیة إنتقال دیمقراطي حقیقي دون أن تتمتع السلطة بقسط ما من المرحلة الراھنة
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ینال ومھا المعارض ى خص رض عل رعیة یف ة، قبش ب الحاكم ع النخ یة م فقة سیاس ال ول ص ، ولا مج
اب إجرالإفتراض إمكانیة قیام شرعیة س ي غی نظم السیاسیة ف ب وال ة یاسیة لھذه النخ ة فعلی ءات مادی

ب )101(على طریق تحقیق الإنتقال الدیمقراطي نفسھ  ین النخ التوافق ب دیمقراطي ب ر ال رھن التغیی ، وی
وطني  یجترحھ، الذي الدیمقراطي والشرعیة الدیمقراطیةالحاكمة والمعارضة حول الإنتقال  الحوار ال

ةفق على الإنتقال الدیمقراطي یولد بالضرورة توافق، فالتواالشامل ادئ الشرعیة الدیمقراطی . ا حول مب
رعیة ا ة الش ي لتنمی دخل الحقیق ةإن الم ة العربی ب الحاكم ة لنخ رى (بلدیمقراطی ا ی ون كم ز) ، یك لقزی

لطة رعیة الس یاغ ش ادة ص ببإع ادر العص ض المص ق نق ھ ویتحق ي ب ذي تلتغ و ال ى النح ویة ، عل
ق  ، لتحل محلھا الشرعیة الدستوریة المستمدة من إرادةاریة والثیوقراطیةوالتوتالیت الشعب ومن التواف

ال ، فھي التتویج الفعلي لعملیة بناء الصفقة السیاسیة التأریخیة اللازمة الوطني العام ة الإنتق اء عملی لبن
یم الدیمقراطیة الأخرى  أكثر من مخ ت، التي بدونھا لن تكون الإجراءاالدیمقراطي ة لتكم ادعة تكتیكی

واه وا دیمقراطيالأف ر ال ى التغیی ل عل یة  ،)102(لتحای یاغة الشرعیة السیاس ة إعادة ص ن شأن عملی وم
ة السللسلطة وفقا للمبادئ الدیمقراطیة اج الثقاف ى إعادة إنت ى أسس ، أن تقود حتما إل ة عل یاسیة العربی

ة ي مفتوحدیمقراطی ال السیاس یة والمج ى السیاس ل البن اركة ال، تجع ا ا للمش عة وأدواھ یة الواس سیاس
                                     ، التي من أبرزھا مؤسسات المجتمع المدني والتداول السلمي للسلطة .                            وآلیاتھا

  الأھداف 
من الملا شك أن التحدیث        ة الحراك الإجتماعي ض دعیم عملی ى تعضید وت ي أدى إل ع العرب جتم

ة القوى   ،عام دفع ب یة ت ة السیاس ي والتنمی دیث السیاس ات التح ھ عملی ت فی ذي كان ت ال ي الوق وف
ب تجاه النخراط في الحیاة السیاسیةالإجتماعیة بإ ى جان ع لتضم إل ، كانت دائرة الصراع السیاسي تتس

ات التحدیث القوى القدیمة ، القوى الجدیدة التي كانت ثمر اة من ثمرات عملی ر ذاتھ ل التغیی ا جع ، مم
و ا لطة ھ ل الس راع ع ة . إن الص ة المحتمل ادي المواجھ ي لتف راء حم دیمقراطي إج ي ال ع الحقیق لمنب

ب الحاكملتغییر الدیمقراطي ب النخ ر من جان ذا التغیی ھ، ، فلم یكن ھ دفا بحد ذات ة أو ھ ة غای ة العربی
ة رورة وحاج و ض ا ھ راع وتفوإنم ور الص ي لا یتط رورة لك و ض ن قبض، فھ ور م ت الأم ذه ل ة ھ

م، وكذلك لضمان بقاء الفئات المھددة من الطبقة الوسطى ضالنخب ، من دائرة أو قاعدة السلطة والحك
وحاجة كي تتمكن النخب الشعبیة من ولوج دائرة السیاسة أو الحیاة السیاسیة بحضور مكثف وفاعل . 

ر ال إجراء التغیی ب الحاكلقد جاء القرار ب ادیمقراطي من النخ ة ذاتھ د م عبي المتای غط الش ان الض ، وك
ن  وعین م ون) بن ان غلی ى رأي (برھ دیمقراطي عل ر ال بط التغیی ة إرت ذ البدای ھ ، فمن ي إحداث اعلا ف ف

                                                                                                      -:) 103(التطور 
ق المسدیتعلق با – الأول ة والطری ة الأزم النخب الحاكمة وإدراكھا حقیق ة ووعیھ ا المغلق  ود لأنظمتھ

ین  ا وب ة بین ور العلاق د جس ق م ون عن طری ة یك ربأن تجاوز ھذه الأزم عبیة وعب وى الش اھ الق  مالتف
  ، ولیس عن طریق الإنغلاق والتقوقع أو العنف .                                     معھا

دیولو – الثاني ة آی ا من ھیمن ا كلی اویتعلق بالقوى الشعبیة وتحررھ وعھا لھ نظم وخض ذه ال ، جیات ھ
  بلوغ المكانة اللائقة بھا والحصول على دورھا وحقوقھا الأساسیة .          باتجاه وانطلاقھا

وى، المدى الذي بلغتھ یعكس التغییر الدیمقراطي      ذه الق ین ھ ى المسالعلاقات المتأزمة ب توى ، فعل
اس  اعد إدراك الن ى تص افي إل و الثق دلات النم اع مع ز) أدى إرتف ھ بلقزی د الإل رى (عب ا ی ي كم القیم

یم وإنتشار الصحافة والإعلام ةھم الطبیعیة في المجتمعات العربیلحقوق ، بفعل التوسع في برامج التعل
ة ، حتى إنھا باتت تمتلك رصیدا معینا من انواعھ والإحتكاك بالعالم الخارجيبأ لأفكار السیاسیة الحدیث

ون  دایات تك دیھایسمح بالحدیث عن ب ة ل ة الدیمقراطی ع الثقاف كل جدي وتوس ھ بش ت ب ذي نھض ، وال
ھ  ت ب ا نھض الثقافة الحبیة والنقابیة على الرغم من كل مظاھر الخلل في إداء مؤسساھا التنظیمیة مثلم

یم فئة المثقفین الدیمقراطیین من باحثین وجامعیین وكتاب وصحف اج وتعم یین من خلال تبني مھمة إنت
ي أوس ة ف ة ومدنی ة حقوقی ینثقاف ة المتعلم عة من فئ اظم اط شرائح واس و المتع ذا النم ة إن ھ ، ولدرج

دیمقراطي للوعي الدیمقراطي قد سمح بالإعتقاد بأنھ یوفر شرطا ذاتیا لتسھیل ولادة إمكانیة الإنت قال ال
ى المستوى ا .)104(في ھذه المجتمعات اق السیاسي وعل تح عمق الإخف م ی ز) ل رأي (بلقزی لمؤسسي ب

ب الحاكم ة للنخ ة السیاسیة الدیمقراطی ة من التنمی دنیا البدائی ي إنجازالحدود ال ة جراء الفشل الذریع ف
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ة  م یكن ثم ي التعویض عن خسارة شرعیتھا الوطنیة والقومیة بشرعیة دیمقراطیة دستوریة ، فل د ف ب
ق  باستحالة الاعترافمن  ،ظل غیاب البناء الدیمقراطي ام والمطب داد السیاسي الع ذا الإنس ة ھ مواجھ

دیمقراطي وخصوصا  دخل ال ة والنظام السیاسي من الم لمحاولة تجریب بناء شرعیة السلطة والدول
ق  ن التحق ع ع ة ممتن ة والقومی داف الوطنی ن الأھ ات أي م ین ب ول ح ة التح از حلق دون إنج

ة الحا ولكن ورغم إدراك .)105(الدیمراطي االنخب العربی ي تحیط بھ ة الت ة لمخاطر الأزم ، تعامل كم
ات الدیمقراطي یعبر عن إنفتاح سیاسيمن منطلق مصلحي ، فمع إن التغییر  ي علام ھ لا یخف د إن ، بی

ھ  ر ونتائج ات التغیی ى إستثمار معطی ذلك العمل عل ة وك واء الأزم ب لإحت ذه النخ السعي من جانب ھ
  الصعیدین الداخلي والخارجي .                                                                   وإنعكاساه الإیجابیة على 

أ      د ھی لاقلق یة انغ ى السیاس یة البن اركة السیاس ام المش ة أم ب ، الالعربی اعد المطال ق لتص طری
ة لتحجیم الدیمقراطیة ب الحاكم شاركة السیاسیة الم، حیث فعل ھذا الإنغلاق فعلھ المضاد لرغبة النخ
ي إطار أو تعطیلھا عة ف دة وواس وى عدی ات وق دى فئ ة سیاسیة مشاركة ل و ثقاف ، وكان من نتائجھ نم

دیمقراطي من  ر ال ق التغیی رار حقی المجتمع العربي . فقد تفاعل المستویین القیمي والمؤسسي وجاء ق
ل لكونقمة النظم السیاسیة العربیة كمحصلة لإستیعاب النخب الحاكمة لحقیق ا ، ب ة خیاراھ ھ ة محدودی

ة عید الأزم ى ص م عل ار الحاس اتالخی ة لمعطی ة واقعی ر خلاص دم التغیی ا یق ع  . كم راع م اق الص وآف
اة السیاسیة .، وتقییم النخب الحاكمة لنتائج ھذا الصراع وإنعكاالقوى السیاسیة عید الحی ى ص  ساتھ عل

م ارا حاس دیمقراطي خی ر ال ة التغیی ون سیاس ة ك ى ومن زاوی م أو عل ة الحك عید أزم ى ص واء عل ا س
، فإن الممارسة الدیمقراطیة تقترن بشروطھا مشكلات التي تنتاب الواقع العربيصعید المعضلات وال

وهالمبدأئ النقص والتش ة ب ى معاب ا لا یة القیمیة والمؤسسیة والإجرائیة، وإلا فإن ھذه السیاسة، تبق ، مم
ة راطیةلیة الدیمقیسمح بترسیخ أسس وقواعد العم وم .ولا شك إن عملیة إشاعة ثقاف ي عم المشاركة ف

ع العربي وى وی تحظى،المجتم ة قص ب ؤبأھمی ة وتخری ذه العملی ویھ ھ ى تش ا إل ا أو قمعھ دي تجاھلھ
د الممارسة الدیمقراطیة  ا . وق دیمقراطي برمتھ ر ال ة التغیی ر ووبالتالي إفشال أو إحباط سیاس د التغیی ل

اف ة، مأزوما الدول العربیالدیمقراطي في  ق الثق ةبفعل عدم التواف ة الدیمقراطی ین أطراف العملی ، ي ب
ھد  النخب الحاكمة وقوى المعارضة أو الطلب الدیمقراطي . فعلى الرغم من أن المجتمع العربي قد ش

د ب) لا تھ ى رأي (النقی ر عل ة الأم ي نھای ا ف ر إلا إنھ ن التغیی ة م ة حال ن الأزم روج م ى الخ ف إل
ة ة ،)106(البنیوی ة للأزم ل الحقیقی س والعوام دیمقراطي الأس ر ال م یطال الغیی ا فل ى، وإنم ر  اكتف التغیی

يبإجراءات وممارسات تعد شكلیة مظھریة با ى ، لنسبة للبناء الدیمقراطي الحقیق ة عل ت الأزم وحافظ
ولھا ھا وأص یة أسس ة بترض اوز الأم ى تج دیمقراطي إل ر ال ن خلال التغیی عت م ة س ب الحاكم ، فالنخ

ا .القو ا إخمادھ ا وأحیان د   ى المطالبة بالدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة وإسكات مطالبھ  الانطلاقیع
سسات ، فمثل ھذه الثقافة تؤسس لمبادئ ومؤمن ثقافة المشاركة من شروط عملیة التغییر الدیمقراطي

ة ز) بوآلیات العملیة الدیمقراطی ى رأي (بلقزی دیمقراطي عل ر ال دعم التغیی م ت ة ، ومن ث ا النزع إحلالھ
ة) النسبیة في وعي السیاسة والمجال السیاسي محل مولیة (التوتالیاری ة الش ا النزع  قالتواف، وإحلالھ

ادلوالتراضي والتعاقد والتنازل المت اء، محل ب ار والإلغ د التسلط والإحتك تح المجال قواع ذلك تف ، وب
ھ السلطة ي أمام المشاركة الطبیعیة للجمیعالسیاس اأ، وتفتح مع داول السلمي علیھ ام إرادة الت یم م ، فتق

ة والسلطة  یا للسیاس ا تأسیس ر )107(مفھوما مركزی ة الغیی ى سیاس ة یستحیل عل ذه الثقاف . ومن دون ھ
. إن ى السیاسیة إلى تنافس سیاسي سلميالدیمقراطي إدراك إمكانیة تحویل الصراع السیاسي بین القو

ى إشاعة ثقافة المشاركة تعمل على إنضاج الو وم عل ي تق ة الت عي السیاسي بقواعد العملیة الدیمقراطی
ة قوق جمیع القوى السیاسیة بالسلطةالإعتراف بح ذه الثقاف ا وھ ة السلمیة من أجلھ ة المنافس ، وبإمكانی

ذي ت ت ال ي الوق ةف ة الدیمقراطی وج العملی ن نض ر ع یة عب دم قض ن ، تخ دیمقراطي م ر ال التغیی
                                                                           -:)108(جانبین
ة ومن خلال جن –الأول  ة الصراع السیاسي) بوصفھا منافس ة السیاسیة (عملی حھا إلى تصور العملی

  إجتماعیة سلمیة .                                                                                           
اني راع  – الث ق والتراضي قاعدة للص ادئ التواف ا مب ل من خلال إعلانھ ین أطراف الحق السیاسي ب

  ، وبین السلطة والمعارضة على نحو خاص .                                              السیاسي
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دةولاشك إن السعي لإشاعة ثقافة      داف عدی ي، تقف وراءه أھ ع العرب ، المشاركة في عموم المجتم
ا  ة وم ى المواطن وي عل ة المشاركة تنط تحض أنصار التغییر الدیمقراطي على العمل لتحقیقھا ، فثقاف

واطن ازات للم ا من إمتی ب علیھ یة ینیترت ات السیاس ة التنظیم یة وإقام اواة والمشاركة السیاس ، كالمس
ى الحك اوب عل دأ التن ر مب وى السیاسیة عب ین الق ى المدنیة والتداول السلمي للسلطة ب ذي یستند إل م ال

  إرادة المواطنین في الإنتخابات العامة والإحتكام إلى صنادیق الإقتراع .                                    
                                                  -المواطنـة: أولا 
ةتتمحور ث       ال، قافة المشاركة حول فكرة المواطن ي النظرة إ بالانتق راد والف ى الأف جماعات من ل

ابعین ا الت ع الرعای واطنین اموق ى الم اركین، إل انوني لمش الموقع الق ق ب ة تتعل ة رابط . والمواطن
ن من ناحیة الحقوق ، تنطوي على مبدأ المساواة بین المواطنیاسي للأفراد والجماعات في الدولةوالسی

واطنین عن أي إعتبار ، والواجبات التي یتحملونھا ، بصرف النظر التي یحوزونھا آخر غیر كونھم م
ون . في الدولة ع المواطن عب ولا یتمت راد الش ة لأف وق المواطن ى حق  معظم الدساتیر العربیة تنص عل

ة لا تنتقبھذه الحقوق من الناحیة العملیة وص معطل د الدستوریة مجرد نص ذه القواع ى ، وتبقى ھ ل إل
وا یرة على إنھم رعایا تابعینلات كث، وینظر إلیھم في حاحیز التنفیذ الفعلي وم یكون ھ العم ى وج ، وعل

ذ وقھم وك ي حق اغیر متساوین ف ون بھ ي یتكلف ات الت ي الواجب ة لك ف ز وتطغى التفرق ، ویجري التمیی
ةالمواطنة قواف أساس علاقات القربى والمقربین .بینھم على  ة دیمقراطی ، ومن م أیة ممارسة أو عملی

ةمقراطي لا یقر للأفرغیر الممكن تصور نظام دی مان اد في المجتمع بمواطنیتھم للدول ، ولا یمكن ض
م  ا لھ ي ترتبھ وق الت ل الحق ین بكام ونزا متمتع م یك یة إذا ل ة السیاس ار العملی ي إط راد ف أي دور للأف

ة ا ةرابط ة ، لمواطن راد والدول ین الأف یة ب ة وسیاس ة قانونی ة كرابط ارات . والمواطن ھا إعتب تفرض
ة، تعقیةإنسانیة وحقو ي الدول راد ف زام، بفعل د من إمتیازات الأف إحترام  الالت ي والدستوري ب الأخلاق

ةتنطوي  حقوق الإنسان في الدولة الحدیثة . یم سیاسیة المواطنی ى ق واطن  عل ة للم ومؤسسیة جوھری
ة ع اوالدول رد الخاض ن الف واطن م ل الم ي تنق ة، فھ ي الدول یة ف لطة السیاس ابع للس واطن لت ى الم ، إل

ةالمشارك والموجھ للسلطة السیاسیة رز  . فلا شك إن بناء شخصیة وطنی ي من أب عب یعن موحدة للش
ى علاقة المواطنیة التي تؤكد ، تشكیل نظام من العلاقات السیاسیة في المجتمع والدولة قائم علوجوھھ

                          -: )109(على
ز إقامة العلاقات على قاعدة المساواة بین ج -1 میع الناس في الحقوق والواجبات ، بعیدا عن كل تمیی

  بینھم في العرق أو الدین أو الدم أو النسب .                                                                  
ع  -2 ى توزی وي عل واطن ، تنط ة والم ا الدول دة طرفیھ یة جدی ة سیاس اء رابط ة إنش لطة المادی  الس

الي إعادة  والرمزیة بین ؤلیات ، وبالت ي الحصص والمس دة التساوي ف ى قاع ع عل ي المجتم الأفراد ف
  بناء علاقات الولاء على نحو جدید ، یلغي الولاء للبنى الطبیعیة ویحل محلھ ولاء سیاسي للدولة . 

ا یس   ویا ، فكلاھم ة إرتباطا عض ق الآخروترتبط المواطنة بالدیمقراطی ق إلا بتحق ى التحق  ،تحیل عل
راف  اني الإعت وكلاھما یمنح الآخر بعده الحقیقي على صعید الممارسة السیاسیة . ولعل من أبسط مع
ة .  وھر الدیمقراطی ي ج ھ الأساسیة الت للأفراد بالمواطنیة ، ھو الإحترام التام لحقوق الإنسان وحریات

و  عب ھ ة ، إن الش ي المواطن واطنین لإذ عن ة الم یادة، وملكی ي للس ك الحقیق يالمال یادة تعن ، إن لس
یة  لطة السیاس ة الس اكمین مرجعی ة الح ى أن ممارس یر إل ة تش ذه المرجعی واطنین ، وھ ى الم ود إل تع

ذا ل یقدمھ لھم المواطنین بممارستھاللسلطة السیاسیة یأتي بناءا على تفویض أو توكی . ویترتب على ھ
وتفویضھم لآخرین  ضھم متى أرادوا، إنھاء أو إبطال أو تحدید توكیلھم أو تفویانھمإن المواطنین بإمك
لطة ة الس لطة ،بممارس ار الس اء إحتك ي إنھ ا یعن ل مم اب، وجع ا  الانتخ وض بھ ي یف یلة الت الوس

ام .  عب مصدر المواطنین السلطة السیاسیة للحك أن (الش ل ب ھیر القائ دأ الدستوري الش ي المب لا یعن ف
ذه السلطة قیقین للسلطةطنین ھم الأصحاب الح، أكثر من إن المواة وشرعیتھا)السلط ، وإن شرعیة ھ

ة ا ةتنبثق عن إرادة ھؤلاء المواطنین . كما إن ممارس ي الدول ام للسلطة السیاسیة ف ا یجري لحك ، إنم
اتعبر تفویض المو ر الانتخاب ا عب ام بھ ذي یجعل من السلطة السیاسیة، الأاطنین للحك ، ثمرة مر ال

ین المحك ة ، وب ن جھ ام م ین الحك اعي ب د إجتم رى .عق ة أخ ن جھ واطنین م ي  ومین أي الم وترم
ة ع المواطنیة ة جماعی ى ملكی واطنینإلى تحویل السلطة السیاسیة إل ین الم داول ب ة للت ة قابل ذي ام ، ال
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ى رأي (بل ع عل ى الجمی وازن إل ة والت ان والثق عور بالإطمئن ادة الش ي لإع دخل الحقیق كل الم ز) یش قزی
ر ن الآخ وف م ھ الخ ي مع ھ ،وینتھ د فی ة دو ویتول أن الدول عور ب ان الش وطن كی أن ال ع وب ة الجمی ل

ترك ول مش ة ، فتتح اة الوطنی ویر الحی ي تط ة ف ة والفعال اركة الإیجابی ة للمش باب الحماس د أس ، وتتول
ذي  انون ال ا الق ة یحكمھ یة نظیف اراة سیاس ى مب ة إل رب أھلی رك ح ا معت ن كونھ یة م ة السیاس المنافس

ة  )110(. مع علیھا بشكل طوعي حرتوافق وأج ع قواعده التيیرضى الجمی وھكذا لیست ھناك من قیم
ى تحدیث  ة عل ذه الدول دم ھ سیاسیة جوھریة لإقرار دساتیر الدول العربیة ، بالمواطنة للأفراد مالم تف
واطنین  ؤلاء الم ام المشاركة السیاسیة لھ ا أم بنیتھا السیاسیة وتصحیح قواعد السلطة السیاسیة وفتحھ

أمیم السلطة السیاسیة ي النظم السسیاسیة .ومساھمتھم النشطة ف ا وترمز المواطنة، إلى ت ى نقھ ، بمعن
أمیم السلطة  عب . وت واطنین ، أي الش وم الم ة لعم ة عام ى ملكی ة للحاكمین إل ة خاص ا ملكی من كونھ

واطنین السیاسیة في حین ینقل السلطة ة للم ة الجماعی ى الملكی ى إل ة ، بمعن ى سلطة قانونی ا إل ، یحولھ
یم سلطة الحكم بصیغة مؤسسات تتضمن مراكز قانونیة یشغلھا الحكام ویمارسون السلطة والحكم تنظ

ا من خلالھا ،  وھر م و ج ذا ھ واطنین ، وھ ل الم م من قب وح لھ ل الممن ویض أو التوكی ى التف بناءا عل
ة ن المواطنة كرابطة سیاسیوھكذا فإعب مصدر السلطة ومصدر شرعیتھا. یقصد بھ من القول إن الش

د ة تع ة وقانونی ریة الحدیث ة العص مات الدول ن س ة م رتبط المواطن ون) ت ان غلی ى رأي (برھ ، فعل
                                                                                               -: )111(الحدیثة  بعنصرین أساسیین یمثلان قواعد سیاسیة ومؤسسیة للحیاة السیاسیة

ة الانتماء، أي عنصر الإجماع الثقافي -1 یم  لعقیدة واحدة  مماثل راف بق ي الوحدة ولكن الإعت ولا یعن
  مشتركة .                                                                                                           

ل  ، أي المساھمة فيعنصر المشاركة السیاسیة -2 تكوین السلطة ولیس النفوذ إلیھا  بمعنى حق التمثی
  فیھا .                                                                                                       

دیمقراطي    المنھج ال واري)ولا شك في إن من أھم متطلبا الأخذ ب رى (الك ا ی ق مثلم ي تحقی ل ف ، یمث
رادمشاركة  در المساواة سیاسیة فعالة لأف ى ق ة وعل ع كاف ة المجتم ة القانونی ق من الناحی ي تتحق ، والت

ي  واطن ف عندما یكفل الدستور المساواة السیاسیة بین المواطنین ، ویحمي القانون حق مشاركة كل م
ة  رارات الملزم اذ الق ة إتخ ون التعب)112(عملی اواة، ویك دأ المس ول مب ن قب ي ع ر العمل ا، ی   حترامب
ى التعبیر عن العمل بمبدأ المواطنة، مثلما یكون الإنسان وحمایة حقوقھ الأساسیة ا إل ، بالتسلیم بحقوقھ

دم  ى ق یة عل وقھم السیاس ة حق ن ممارس واطنین م ین الم ة ، وتمك ة كاف ي الدول ة ف ات المتوطن الجماع
انون  ب الق اواة بموج یة . )113(المس ة السیاس رح القیم ادئ إذ تط ذه المب عید للدیم وھ ى ص ة عل قراطی

ة المؤسسیة . منة خلف مبدأ المواطنة في الدولة، تؤكد المعاني الإنسانیة الكاالدولة والمجتمع ا القیم أم
ع، فلا تتأتى عن إرساء للدیمقراطیة ي المجتم ة ف ة الدیمقراطی رى (الجابالممارس ا ی ا كم ، ري)، وإنم

اء  رورة إرس ن ض اع ل بھ ا والعم راز آلیاتھ ھا وإف راد  ،أسس ین أف روري لتمك ار الض فھا الإط بوص
ع ة المجم ة من جھ وق المواطن ة حق ن ممارس لطتھم م رر س ي تب رعیة الت ن الش ین الحامین م ، وتمك

ة ضرورة من ضرورات العصر  .)114(وحكمھم من جھة أخرى و إن الدیمقراطی ك ھ والسبب في ذل
ة رد من (رعی د مجرد ف م یع ذي ل واطن) یتحدد ومقوم ضروري لإنسان ھذا العصر، ال و (م ل ھ ) ب

ة یجعل للسلطة السیاسیةومن ھنا فإن الإقرار . )115(كیانھ بجملة من الحقوق الدیمقراطیة  ، باالمواطن
وز تكرس لخدمة المواطنین اجتماعیةوظیفة  ة لا یج وق ، فأیة أھداف تطرحھا الدول وق حق عھا ف وض

ا ، بل بالعكس یجب أن تكون جمیع الأھداف ناالإنسان والمواطن  . )116(بعة من ھذه الحقوق خادمة لھ
ة  ة الدول وءه خدم ى ض اس عل ذي تق ار ال ا ، المعی ة ورعایتھ وق المواطن رام حق بح إحت ذلك یص وب

نح الشرعیة للحاكمین . للمجتمع التي  ة وھي أساس م ین الدیمقراطی رابط ب ة الت ة ومن زاوی المواطن
ى إن الدومؤسسات المجتمع المدني، یخلص (الجابري) ة كإط، إل وق یمقراطی ة الإنسا حق ار لممارس

، فالممارسة الدیمقراطیة تتم ؤسسات التي تمارس فیھا وبواسطتھا، ھي سابقة على النوا والمالمواطنة
دني ع الم ذه المؤسوتتأتى عبر مؤسسات المتم ام ھ ھا، ولكن قی ة نفس و جزء من الدیمقراطی ، سات ھ

ع ا ات المجتم أ مؤسس ة تنش وق المواطن ة حق ق وبممارس ع تتعم م المجتم ي جس ا ف دني وبتغلغلھ لم
دورھا  ة ب ة الدیمقراطی م )117(الممارس ة والحك ون الدیمقراطی ة وص ب لحمای واطن الرقی ون الم ، ویك

ع . كما وسیطة بین الحكومة والمواطن على أعمال مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات القواعد تض
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ا البنیة السیاسیة یة السیاسیة وتنظیمھا في إطار، الأسس العملیة لإدارة العملوالآلیات الدیمقراطیة ، بم
ةیمكن المواطنین من المشاركة السیاسیة فیھا وبالتال ة ي تعزیز حقوق المواطنة في الدول ، فالدیمقراطی

عا، ھي الإطار السلمي ي)على رأي (الجابر اء لحل الصراعات داخل المجتم ات لبن ب العلاق ، وترتی
ع  ةفالممارس، )118(الماطن بحقوقھ كاملة  فیھ لصالح تقدم الأمة وتمتع ي مجتم تم ف ا ت ة إنم الدیمقراطی

ات وصراعات ومنافسات، بل ھو علاقاوالمجتمع لیس مجرد كم من الأفراد أتي ت ومصالح وفئ ، وت
لمیة ل ة س ة كطریق عالدیمقراطی ذا المجتم ل ھ ات داخ یم العلاق راع تنظ ھ الص ا یوج ا عقلانی ، تنظیم

دة ى فائ ة إل ھ  والمنافس واطن حقوق ة الم ي إطار ممارس ع ككل ف دم المجتم یم )119(تق ي سیاق تنظ ، فف
ھ الصراعاتال الح وتوجی ات والمص ة علاق ي البنی ھا ف ة وتكرس وق المواطن ة حق ون الدیمقراطی ، تص

                                                                                               السیاسیة بوجھ خاص وفي الحیاة السیاسیة بوجھ عام .              
                                                     -:المجتمع المدنيثانیا

ة لتأسلنمط الوحید من الثقافة السیاسیةھي اإن ثقافة المشاركة         یس ، الذي یعطي الفرصة الحقیقی
دني ع الم ات المجتم وین مؤسس ووتك ذه المؤسساتفر ا، وی ي لنشاط ھ دى الحقیق ات لم ذلك الآلی ، وك

ة لم یةاللازم ة السیاس ي العملی ا ف ة دورھ ة أن  .مارس دول العربی ي ال ة ف ر الممكن للدیمقراطی من غی
ة رسخ على مستوى الممارسة السیاسیةتنضج وتت ى المساواة وحری وم عل ة تق ة ثقافی ي ظل بنی ، إلا ف

دني، ولا یمكن لمؤست السیاسیة المختلفةوى والتنظیماالعمل السیاسي للق ع الم ، بوصفھا سات المجتم
ون فا ي، أن تك ل السیاس رز أدوات العم ةأب ة الدیمقراطی یاق العملی ي س ة ف افي عل ار ثق ن دون إط ، م

یخ  ي ترس ةیساعد ف ة الدیمقراطی ادئ الممارس یم ومب ة المشاركة. وق إن إشاعة ثقاف ا ف ي من ھن ، یعن
ي مبادئ والقواعد والآلیات التي إرتكزت إلیھا الحیاة السیاسإعادة إنتاج القیم وال دة ف یة على أسس جدی

ى مستوى إن القیمة الحقیقیة لمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في نقل العملیة ا ھذه الدول . لسیاسیة إل
ي ل المؤسس ي العم ة ھ ات الحكومی ت المؤسس إذا كان یة، ف وى السیاس ین الق افس ب ور التن إن مح ، ف

ي یجمؤسس وات الت ي القن دني ھ ع الم اات المجتم ن خلالھ ر م افس ویم ا التن ذي ري عبرھ ر ال ، الأم
ات  ولى مؤسس رارات السیاسیة ، إذ تت ة صنع وإتخاذ الق ري لعملی ود الفق ة العم ا بمثاب یجعل وجودھ

ول ي تت ة الت ى المؤسسات الحكومی ى المجتمع المدني عملیة التعبیر عن المصالح وبلورتھا وتقدیمھا إل
ت عملیة تحویلھا وإنتاجھا بصیغة قرارات وسیاسات عامة . وعلى مستوى العملیة الدیمقراط یة ، لیس

ا الرئیسیة، غیر الأدوات الأساسیة امؤسسات المجتمع المدني ب قواھ ود لمستخدمة من جان لا وج ، ف
ر ع ي التعبی ي ف دور الفعل ا ال دني وإیلاءھ ع الم ود مؤسسات المجتم ة إلا بوج الح للدیمقراطی ن المص

                                                      المتمایزة والمتنافسة وتمثیلھا في أجواء دیمقراطیة سلیمة .
تلغي طبیعتھا السلطویة أي وجود مستقل لمؤسسات المجتمع المدني وتنفي أي وفي الدول العربیة     

س أقصى قدر من طة المجتمع المدني كافة وتماردور أو نشاط حقیقي لھا ، فھذه الدول تتدخل في أنش
ذه الضغط والحكم علیھ ت ھ ي جعل ة الت ى الدرج ھ إل یص فاعلیت ى إنكماش إستقلالیتھ وتقل ، مما قاد إل

ففي سیاق المشروع  .)120(الدولة في المقدمة بینما تراجع المجتمع المدني إلى خلفیة المسرح السیاسي
ةدولة الع، تكتسح التمعالشمولي لدولنة المج اة المجتمعی ة ربیة كل مجالات الحی ، وتنتشر سلطة الدول

راد وإستقلال  ة تحرر الأف ام إمكانی ا أم ة مستمرة وعائق في جمیع أركان المجتمع ، فتصبح أداة مراقب
ة  ات الإجتماعی دني .)121(المؤسس ع الم ات المجتم ذ مؤسس ي تأخ ین ولك ي تعی ي ینبغ ا الفعل ، موقعھ

ذه المؤسسات، بحعربیة وتدخلھاود نشاط الدولة الحد ذلك تحریر یث لا تمس حریة عمل ھ ا من وك ھ
ا ھا علیھ ي تمارس ة ال ایتھا الھیمن ا ووص ع ھیمنتھ ة ورف ة العربی دخل الدول ع ت دعوة لمن أتى ال . وتت

ونھا مفروضة على ھذه المؤسسات ونشاطھاال ذه المؤسسات وص ق إستقلالیة ھ ، من ضرورة تحقی
ة  تقف  كانت ة دیمقراطیة حقیقیة .لضمان ممارسكشرط أساسي  ة العربی االدول ى الضد من  دوم عل

ات ا وء مؤسس اطھانش ا ونش ن دورھ دني وم ع الم المجتم ا إزاء مؤسس م موقفھ ة إتس ذ البدای  ت، فمن
ة ، أما بالتردد أو عدمالمجتمع المدني مح قانوالثق ة تس ذه الدول ة، فھ ات المدنی ات والتنظیم ا بالجمعی ، ن

وولكنھا تضع في  ھ من القی ت نفس ة والسیاسیةالوق ة والإداری ي د القانونی ولى ف د ال ا الی ا یجعل لھ ، م
ا  ة عملھ د حری ا أو تحدی ات أو حلھ ات والمؤسس ذه الجمعی ة ھ ات . )122(مراقب لة إن مؤسس والمحص

ا المجتمع المدني ربط قد فقدت فاعلیتھا وكفاءتھ ي ت ات الوسیطة كالإتحادات والأحزاب الت ، فالتنظیم
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ین روعیھا ت ب ا ومش تقلالھا وجوھرھ دت إس د فق ة ق راد والدول كال الأف رد أش بحت مج دریجیا وأص
ى أدوات جاھزة تستخدممتحجرة ت غل واطنین، وتحول ى الم ة للسیطرة عل ة ھا الدول ، فصارت بمثاب

ی . )123(وسائل تضییق الخناق على المجتمع  ة ب ة التبعی ت علاق ع وتكرس ة ومؤسسات المجتم ن الدول
طھا وفرضت علیھا نوعا من فقد عملت على إلحاق ھذه المؤسسات بھا وتحكمت بعملھا ونشا ،المدني

ان  ي تناسبھا الوصایة. وفي كثیر من الأحی ورة الت ى الص ة عل ات المدنی ة بإنشاء التنظیم ت الدول قام
ى رأي (الجاالنخب ال أنشأتلقد  .بدیلا عن التنظیمات المدنیة المغیبة كونتل ة عل ة العربی ، بري)حاكم

ا  ا وتمنحھ ا وتحمیھ ي تحتاجھ ة الت ةمؤسسات الدول وذ والغلب وة والنف ت السلطة والق ي حین إمتص ، ف
مون  االمض ات امتصاص ذه المؤسس ي لھ ةاللیبرال ارس الدیمقراطی م تم اھر  .)124(، ول دو مظ ولا تع

ب الد، أن تكون مجرد سیاسات تتغییر التي شھدتھا الدول العربیةال كات المطال ة، رضیة لإس یمقراطی
ة للسلطة أو بمعنى أدق إخمادھا ، فقد حافظت المشكلة على جوھرھا وأصولھا بإحتكار النخب الحاكم

عبیة  وى الش ر . )125(والقوة والنفوذ والثروة وتضییق الخناق على المعارضة والأحزاب والق ومن غی
اب مؤسسات إرساء قواعد العملیة الدیمقراطیةالممكن لھذه الدول  ي ظل غی دني عن المجت، ف ع الم م

ي ل السیاس احة العم دام، س رص الم وانع ةف ة والمنظم یة الفعلی اركة السیاس ذه الت ش دمھا ھ ي تق
واطنین ات للم ا أو  المؤسس ة تحجیمھ دھا أو محاول دول ض ذه ال زة ھ ھ أجھ ذي تمارس ع ال ة القم نتیج

م تأخذ سیاسیةلتأیید الشعبي والشرعیة الربطھا بھا وإستیعاب دورھا في إطار السعي لكسب ا ا ل . وم
ق  میة المشاركة السیاسیة للمواطنینمؤسسا المجتمع المدني دورھا الحقیقي في تن من غیر الممكن خل

ة تنافسیة .نظم س ة  یاسیة دیمقراطی دنيإن القیم ع الم ا المؤسسیة لمؤسسات المجتم ي عملھ ، تكمن ف
ةرا السیاسیة وكقنوات للمشاركة السیاسیة في عملیة إتخاذ القرا ة العام ا رسم السیاس ا یجعل منھ ، مم

ةضرورة لا غنى ع ة الدیمقراطی ا بالنسبة للعملی ل  ا. وإذنھ ة  تمی ة العربی ت الدول ى  للاستیلاءكان عل
ادور ھذه المؤس ق أجھزتھ راراسا وإشغال محلھا عن طری ة صنع وإتخاذ الق ي عملی ، ت السیاسیة، ف

ع ى المجتم ة عل اح للھیمن ور   ،كمفت ر المتص ن غی ن دون مؤسسفم ة م ة دیمقراطی یس أنظم ات تأس
ل دورھا الفاع دني ب ع الم ة الدیمقرالمجتم ان العملی ن لأرك ا، ولا یمك ن دونھ ل م ة أن تتكام ، اطی

ا  ى دورھ ور وأن تحصل عل وبالمقابل لن یكون من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني ان تنمو وتتط
مون تر ذا المض ة الفعلي إلا في ظل نظام دیمقراطي . وبھ ة طردی و صیغة علاق ة س ین الدیمقراطی ب

دوالمجتمع المدني ة ت ي، مؤداھا إنھ متى ما ترسخت أسس الدیمقراطی ع المن ، عمت مؤسسات المجتم
ا  ا تتعطل عن دورھ ى إنھ دني، بمعن ع الم ت مؤسسات المجتم ومتى ما إنحسرت الدیمقراطیة تراجع

ب حدىوتصبح عدیمة الفاعلیة ، فلیست مؤسسات المجتمع المدني إ ، علائم الدیمقراطیة البارزة وحس
كل ال ا ھي تش اوإنم ة أیض ع دعائم الأساسیة للدیمقراطی ر مجتم ة بغی ة حقیقی ة دیمقراطی لا ممارس ، ف

دنيمدني فاعل ونشیط ، بل إن الدیمقراطیة تت ع الم ود مؤسسات المجتم ي سیاق العزز بوج دفاع ، فف
ى ترسیخھان الدیمقراطیة ، تصوعن مصالح القوى التي تمثلھا وره وتعمل عل ا لا یمكن تص و م ، وھ

دني . ع الم ة إزاء المجتم ة العربی ھ الدول زم ب ذي تلت ف ال ل الموق ي ظ ارض  ف ف المع ود الموق ویع
دني  ع الم ات المجتم لالمؤسس ة أص ة العربی اه الدول ذي تتبن ة ال امي المعارض ن تن وف م ى الخ ، إل

ل ا ى ساحة العم ا عل ا ودرء مخاطر وجودھ ي السیاسیة لھ ار العمل السیاس مان إحتك لسیاسي ، وض
اح راد بالس ةوالإنف ب الحاكم ل النخ ن قب یة م ات ة السیاس ادرات أو توجھ روز مب ات ب ع إمكانی ، وقم

ة وفرض  ة الآیدیولوجی ق الھیمن ا السیاسیة ، وتحقی ة حركتھ مستقلة لھذه المؤسسات والحد من حری
ا ، وا ام لھ ي الع اه السیاس الخط أو الإتج زام ب ا الإلت ا وإلحاقھ ات لھ ذه المؤسس ة ھ ى تبعی ول إل لوص

  بأطرھا وببناھا السیاسیة بشكل كامل .                                               
دني ،     ع الم ات المجتم ى حساب مؤسس دخلھا عل ة وإتساع ت ة العربی ولا شك إن تضخم دور الدول

ن حری ال م واطنین وین وق الم یمس حق ادة ل ي الع أتي ف روی ة اتھم وب لطة الدول ف س اھرة تعس ز ظ
م درة إزاءھ عفت ق اطھا ، ض واتر نش ا وت دني وإزدادت فاعلیتھ ع الم ات المجتم ت مؤسس ا قوی . فكلم

ى التع ة عل اتھمالدول واطنین وحری وق الم ف إزاء حق ع الس ات المجتم عفت مؤسس ا ض دني ، وكلم م
ة إزاء اوخفت فاعلیتھا وتوقف نشاطھا وة ف، إزداد تعسف سلطة الدول واطنین ، وتضخم دور الق ي لم
ع . ومن ھنا فإن تناھم، وعلى حساب حقوقھم وحریاتالعلاقة بین المواطنین والدولة مي مؤسسا المجتم
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واطنین، المدني وتطورھا ي نشاطا الم ة ف دخل الدول ى الحد من ت درة عل ھ الق ي من أحد وجوھ ، یعن
                        ز من دورھم في الحیاة السیاسیة . وتنظیمھا بالشكل الذي یحررھم من نفوذھا وتأثیرھا ویعز

ى     ة عل ة العربی دني إن حرص الدول ع الم لب مؤسسات المجتم الح س ر عن المص ن حق التعبی ، م
دور ھا ، وتولي ھذه المھمة بدلا عنھاوبلورتھا وتمثیل دني عن ال ع الم ، وكذلك إبعاد مؤسسات المجتم

ا  ینال من دور ھذه المؤسسات فحسب، لامقراطیة والتطاول علیھمارسة الدیالحقیقي لھا في الم ، وإنم
دن .)126(یمتد ذلك لینال من إستقلالیة ھذه المؤسسات أیضا  ع الم یس القصد من إستقلال المجتم ي ول

ا، وضعھ فوكف الدولة عن التدخل في شؤونھ دا لھ أتي من أجل ي مواجھة السلطة أو جعلھ ن ا ی ، إنم
ة ویعمل ، لتكون ونمو وتطور قواه ومؤسساتھ دینامیةإطلاق العملیة ال بما یساھم في تعیز الدیمقراطی

دور  ى ال ة تتوقف عل ة الحقیقی ي إن الدیمقراطی على ترسیخ قواعدھا وآلیاتھا المختلفة . فما من شك ف
 ، ولا یعدو إستقلال ھذهوسیطة لتسھیل المشاركة السیاسیة المجتمع المدني كقنواتالحاسم لمؤسسات 

ین ل ب ة الفص ات إقام ة المؤسس ن جھ اھا م ة وإختصاص ائف الدول ى توظ درة عل ذه ، والق اوز ھ ج
دني لتمارس الإختصاصات من جھة أخرى ع الم ام مؤسسات المجتم عة أم رك الفسحة الواس ، بغیة ت

م وتقر ؤون الحك ي إدارة ش ا ف ي تمثلھ وى الت ة للق ق المساھمة الجدی ة دورھا الحیوي لتحقی ر السیاس ی
ما .ةالعام ذه المؤسسات ھدف ض رأي والعمل وبھذا المعنى یقف وراء الدعوةلإستقلال ھ ة ال ن حری

نجم  ، كي تتمكن من صون الممارسة الدیمقراطیة من محاولات التشویھ والتخریبوالحركة لھا التي ت
ة ف الدول دخل وتعس ن ت اركة ع ة المش یر فرص ة وتیس وى الإجتماعی ین الق ة ب اد الدول مان حی ، بض

  یة أمامھا عن طریق مؤسساتھا المدنیة .                                             السیاس
                                                      -تداول السلطة: ثالثا

ة      عة والحری وین  إن ثقافة المشاركة بقدر ما تقوم على المساواة والمشاركة السیاسیة الواس ي تك ف
ة، بوصفھا الأدولمجتمع المدنيمؤسسات ا ى ات السیاسیة للعملیة الدیمقراطی ل البن ى جع وي عل ، تنط

، للتناوب على السلطة بینھا  والإقرار بمبدأ تداول السلطة  مفتوحة أمام جمیع القوى السیاسیةالسیاسیة 
  بوصفھ الآلیة المؤسسیة للعملیة الدیمقراطیة الحقیقیة .    

اة السیاسیةأو التناوب علیھا من قبل القوى السیاسیة ایعد تداول السلطة       عید الحی ى ص ة عل ، لفاعل
ول  ا التح ر عنھ ي عب ة الت ة الحزبی ون للتعددی ن یك ذا ل ة ، ولھ ة الدیمقراطی ات المممارس رز آلی من أب

ال الدیمقراطي الحاصل في الدول العربیة ، أي مغزى حقیقي ، بغیر إطار  ة إنتق نظم عملی دستوري ی
ى ساحة العمل ةالسلط ة عل وى السیاسیة العامل ین الق ال ب ذا الإنتق ، ویقرر الآلیة التي یتم بمقتضاھا ھ

و إیجاد ة السیاسیة على رأي (غسان سلامة)السیاسي  فالمبرر الحقیقي والھدف الجوھري للتعددی ، ھ
اول السلطة إلا ولیس تد .)127(الطریقة المؤسسیة التي تمكن القوى السیاسیة من التناوب على السلطة 

ا ري عبرھ ي یج ة الت لطة اللآلی ى الس ب عل ة التعاق ة عملی ي ، ومأسس اء دیمقراط اك بن ون ھن ن یك ل
ة، إمكاما لم تتاح أمام القوى السیاسیة ،حقیقي م والمعارض ع الحك ادل مواق ة تب ، من خلال التنظیم نی

دیمقراطي . إن ا اء ال ي إطارالبن داول لقالمؤسسي لعملیة التعاقب على السلطة ف دأ ت ة المؤسسیة لمب یم
ا السلطة ب ، وإنم ات السیاسیة فحس ام التنظیم ، لا تنحصر في فتح سبل العمل السیاسي المشروع أم

ذا  في إنھ یتضمن آلیة محددة لتنظیم عملیة إنتقال السلطة السیاسیة بین القوى السیاسیة أیضا . ومن ھ
ي المرخص للأحزابل السیاسي العل، لیس للتعددیة الحزبیة والعمالجانب درة ن ة من دون ق ة قیم ، أی

أن تتكرس  ھذه الأحزاب على الوصول إلى السلطة ، فلا یمكن لحریة العمل السیاسي لھذه الأحزاب 
وفي إطار بنیة سیاسیة ي تت د الدستوریة الت ال السلطة السیاسیة، إلا بإیجاد القواع ا لى تنظیم إنتق ، وم

ھ ، ففي مكملة لمبدأ حریة العمل السیاسي اسیةتداول السلطة غیر آلیة قانونیة وسی الوقت الذي تقرر فی
ى السلطة، الإجراءات القانونیة والسیاسیة لعملیة ھذه القواعد وى السیاسیة عل ى تعاقب الق ، تعمل عل

ة  ت فعلی ة ولیس اھي )128(تحویل السلطة السیاسیة برأي (زارتمان) إلى سلطة قانونی ذه القواعد م ، فھ
ول إمفتوحة أمام جمیع القوى السیاسیةالتي تجعل السلطة إلا التقنیة  ى الوص درتھا عل الي ق ى ، وبالت ل

م ع الحك ن طریمواق یة، فع لطة السیاس ات الس بح مؤسس ا تص غالھا أو قھ ن إش ة یمك ز قانونی ، مراك
مإحتلالھا من قبل ا ة الحك ولي عملی ا .لقوى السیاسیة وت ازا لأي منھ یس حكرا أو إمتی ا الطابع ، ول أم
وى السیاسیة ، فلا یتجسد بفتح مجالات المشاركة الستداول السلطة الدیمقراطي لمبدأ ع الق یاسیة لجمی
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وى  ، وإنما بإقرار إمكانیة أي من ھذه القوىوحسب ة ق م، وخاص ع السلطة والحك ى مواق ول إل الوص
اخبین ل، وذالمعارضة وات الن ى أص ول عل ات والحص ك یم)129(ك عبر الإنتخاب وء ذل ى ض كن . وعل

ة یةتفسیر وقوف تصور النخب الحاكمة العربیة للتعددیة السیاس ة الحزبی ماح بالتعددی د حدود الس ، عن
داول السلطةوعدم السماح لھ ور بإتجاه ت دول ا بأن تتط ھدتھا ال ي ش ة الت ولات الإنتخابی ؤد الج م ت ، فل

اان الھاجس المركزي المسیطر ع، حیث كیة إلى أي تغییر على مستوى الحكمالعرب و لیھ اظ، ھ  احتف
یس النخب الحاكمة بمواقعھا ، وكان الھدف الأساسي منھا ، إضفاء مسحة دیمقراطیة على حكمھا . ول

ذه النخ م ھ ا وشرعیة إستمرارھا المحدد الأساسي المھیمن على ھذا التصور غیر شرعیة حك ب ذاتھ
دم  ، فھي وإن سمحت بإجراء الإنتخابات العامة إلا إنھا لا تسمح)130(بالحكم ى ق ع عل أن توض ا ب مطلق

المساواة مع القوى السیاسیة الأخرى ، ولا تسمح بأن تكون شرعیة إستمرارھا بالحكم محل تساؤل . 
دم د یةوع ة السیاس و التعددی ول نح ع التح داول السف د ت ى ح ل إل ة ، لأن یص اء بالتعددی لطة والإكتف

ین االحزبیة، ینطلق من إن مبدأ تداول السلطة ى تقن ك صراع السیاسيل، یعمل عل تناد، وذل ى  بالاس إل
وات ا ى أص ام إل اب والإحتك دة الإنتخ راعقاع نادیق الاقت لال ص ن خ اخبین م ة لن تح فرص ا یف ، مم

ى  ول إل یةالوص وى السیاس ع الق ام جمی لطة أم دة  .الس ابوقاع لطة  الانتخ ولي الس ربط ت ا ت در م بق
ر صنادیق  ة عب ة والأقلی دأ الأغلبی إرادة راعقتالاوممارسة الحكم لمب ول السلطة ب رن الصراع ح ، تق

وى السیاسیةالشعب وتوجھاتھ وإختیاراتھ في تقریر من یت ین الق م من ب ذهولى الحك وء ھ ى ض  ، وعل
ي  القاعدة وحسب یتقرر الفصل بین من یكون في الحكم ومن یكون خارج الحكم من القوى السیاسیة ف

ب الحاكمھذه الدول ل النخ ةة. ورفض تداول السلطة من قب ذه الحقیقی ي حین یترشح عن ھ ھ ، ف ، فإن
ا ینتقص من ة ذاتھ ة الدیمقراطی دع العلاقالعملی وى السیاسیة، وی ب والق ذه النخ ین ھ ین ة ب ذلك ب ، وك

ا  احتمالات، وتكون نفسھا ، في حالة صراع وشك وغموض القوى السیاسیة  الأسلوب باتجاهتطورھ
                       ة ومبررة .، قائمسلطةالثوري أو الإنقلابي للتعاقب على ال

اإن القلق المتزاید الذي یسیطر على النخب الحا        ة بشأن شرعیتھا وأمنھ ة العربی د إنعكس كم ، ق
دیمقراطيتلقا ر ال ار التغیی ى مس ا عل ن ئی دیمقراطي ع ر ال وف التغیی ا وق جل ھن ا یس ة م ي مقدم ، وف

لطة وال داول الس ي لت رار الفعل اه الإق یر بإتج ن أولالمس یة . فم وى السیاس ین الق ا ب ب علیھ ات تعاق وی
ة ة الدیمقراطی وى السیاسیة استبعاد، ھي الممارس ل الق ى السلطة من قب وري عل ب الث  أسلوب التعاق

ي ل السیاس احة العم ى س ة عل ا، واللجالفاعل دیمقراطي علیھ ب ال ى التعاق د وء إل ق القواع ن طری ، ع
داول الس ة الت امنة لإمكانی توریة الض د إنالدس وى . بی ذه الق ین ھ ا ب ر  لمي لھ ة التغیی ام سیاس إحج

ة، عن القبول بمبدأ التداول السلمي للسالدیمقراطي ، من شأنھ أن لطة بین قوى الحكم وقوى المعارض
وة  ى العنف والق وء إل ة اللج یترك  وتیرة الصراع السیاسي في تصاعد مستمر لا یستبعد بلوغھ مرحل

يلتحقیق التعاقب على السلطة و وري أو الانقلاب الطریق الث ة عن ذلك ب ذه السیاس ل عجز ھ ا یمث ، مم
، عن ر التداول أو التناوب على السلطة. وبقدر ما یعبیة مقبولة لحسم الصراع السیاسيالتوصل إلى آل

ة و ق الدیمقراطی اعم اتھا وآلیاتھ دھا ومؤسس وخ قواع د رس ة للقواع دول العربی تلاك ال دم إم إن ع ، ف
ى الساحة ات اللامة لعملیة إنتقال السلطة السیاسیة بین الوى السیاسیة الصاوالمؤسسات والآلی عدة عل
عة ا السیاسیة الواس ة فیھ ة الدیمقراطی ر مظاھرأزم د من أب د . )131(، یع دوق أثیر عامل الشرعیة  امت ت

ھالسیاسیة إ دیمقراطي ذات ر ال ب الحالى حدود التغیی ور النخ ى إدراك وتص ة التغیی، بمعن ة لعملی ر كم
ة ،لحاكمة بالتعددیة وفي ذھنھا أولا، فقد أخذت النخب االدیمقراطي م النخب ھ ث ، أمن شخص الحاكم ذات

مان الصراع من أجل السیطرة السیاسیة وكمحدد رئیسي لھا في أولویات ذا الحاكم  استمرار، لض ھ
ي بإتجاه  ، فھي ترفض حتى الآن أن تصل التعددیة إلى عملیة تغییر)132(وھذه النخبة في اسلطة  حقیق

ى أخرى  ة إل ى آخر ومن نخب ت السلطة من حاكم إل م یحدث أن انتقل داول السلطة فل الوصول إلى ت
 ، منعطفا سیاسیا كبیرا ذ تمثل سیاسة التغییر الدیمقراطيإنتقالا سلمیا نتیجة إنتخابات تعددیة حرة .  وإ

داول السلمي للسلطة السیاسة تبقى منقوصة بدو ه، فإن ھذفي الحیاة السیاسیة العربیة ن الأخذ بمبدأ الت
ول وق ة السلیمةومن أجل إرساء بناء دیمقراطي مستوفي لأص ات الدیمقراطی ، ینبغي أن لا واعد وآلی

ي م ع وف ام الجمی ة أم ون مفتوح ا أن تك وى تبقى السلطة حكرا على النخب الحاكمة وإنم ل الق اول ك تن
لتزام بأطر أو الإیمان بالتغییر الدیمقراطي وكذلك الإ قادالاعت، فإن ومن ھذه الزاویة .السیاسیة الفاعلة
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ة ة الدیمقراطی ات وآالممارس ر ومؤسس ادئ وعناص تكمال مب ل لإس ى العم ف عل ة ، یتوق ات العملی لی
ة، وبالیمقراطیة بالكامل ب الحاكم عبیة، ، بینعكسھ سیتعاظم نفوذ النخ وى السیاسیة الش ا ستصبح الق م

اء ، بعلى ھامش الحركة السیاسیة ر والبن ي سیاق التغیی ة ف ة الطبیعی دور والمكان عیدة كل البعد عن ال
  الدیمقراطي الذي تشھده الدول العربیة عامة .                                          

  الكوابح                                                 
ب وإنم    ا سیاسیا وحس وتحدیث الدولة العربة لیس مطلب م ا ھ ة الحك عید أم ى ص ما عل ارا حاس ، خی

ةالتي نجمت أصلا عن عدم إكتساب  ا عن ھذه الدول افي من الشرعیة السیاسیة ، وعجزھ در الك ، الق
ا، بر وقنوات قانونیة مؤسسیة للشرعیةتطویر أط ى  واشتغالھا، فعل النشأة والتكوین العصبوي لھ عل

ى د ت البن رعیة.  لق ى الش ول عل ي الحص بویة ف ا العص س نظامھ ة، وتأس ة العربی ان الدول ون كی ك
ي بویة ووفالسیاس ویات عص ر تس بیات، عب ین العص وازن ب ات الت ا لعلاق بویة ق ة عص ت دول ، فكان

ي  ة الت ذه اللوث ي من ھ ان سیاسي عرب و كی اد لا یخل ونظاما سیاسیا عصبویا . ویرى (بلقزیز) إنھ یك
ي شرعیة الد ة ف ة عمیق اتعبر عن أزم ة والسطة مع عن تأسیس مجال سیاسي  اواضحعجزا ، وول

ان احقیقي وحدیث ة أرك ل وإقام ة والسلطة حق ، ب ث الدول ة، حی ة المدنی ى مقتضى السیاس ة عل لدول
ة، وحیث مبدأ الشرعیة القبول الطوعي والحر للمواطنین بالنظعام لإرادة العام إن ام القائم الممثل ل ، ف

اق تكوین والممارسةلیات نفسھا في الالدولة على الآ اشتغال استمرار ، یھدد بإعادة إنتاج أسباب الإخف
ز)وعندما أرا. )133(سیاسي وتجدید شروط النزاع الأھليال ویض دت الدولة العربیة بنظر (بلقزی ، التع

امعن فق راض الع ھا للإعت ذي عرض ة والسیاسیة، ال ة تأسیس شرعیة دانھا الشرعیة الوطنی ، بمحاول
، قصدت تمع العصبوي والتماھي مع مؤسساتھالحة بینھا وبین المجبدیلة موایة من بوابة تحقیق المص

ةإنجاز عملیة التجدید  ذه الدول اج لسلطة ھ ى قاعدة . )134(وإعادة الإنت ود عل وة الوج اء ق ومن أجل بن
دة الإجت ن القاع ة وم ن الحمای ا م اعصبیة تمكنھ اج إلیھ ي تحت روریة الت ة الض د، ماعی ة  تاعتم الدول

ع العصبوي  وانحازت، ائفیة أو المذھبیة أو القبلیةالطالعربیة اللعبة  ى حساب إلى قسم من المجتم عل
ة شروط. )135(أو دون الآخر ة العربی ا وبھذه العملیة ھیأت الدول ا بوجھیھ ة الشرعیة فیھ ق أزم ، عمی

ة ة كدولة عصبویة من الوجھة الأولىفقدان الشرعیة الوطنیة العام ، وفقدان الشرعیة العصبویة كدول
ازة لعمن ةح ة الثانی ن الوجھ رى م بیة دون أخ أزق الد. )136(ص ن م ال  یكم ذا الح ي ھ ة وف ة العربی ول

ده بإستمرار إشتعال وإنعكاساتھ المباشرة، لیس على الحیاة السیاسیة وحسب ، وإنما على كیانھا وتھدی
                 شقاق . النزاعات الأھلیة التي من نتائجھا إحتمالات إنھیار الدولة والتفتت والإنقسام والإن

ة      ة المقابل ن الجھ رف المجم ربیین، ع ع الع ع والواق ة تم ھا ذات طبیع ددة بعض ورات متع ، تط
ة سیاسیةإجتماعی بعض الآخر ذات طبیع ة من ة وال ات یعیش حال ع ب ذا المجتم دلل إن ھ ة ت ، ولدرج

د  . )137(عن الواقع العربي، تنفي تماما صفة الجمود والشلل حول والتشكل والصیرورة والانتقالالت فق
الات  ع  ح ذا الواق ھد ھ ةش واه الحیوی د لق ن التجدی تمرت، م اھرة  واس اثظ اري الانبع ل الحض ، لتمث

یلا وحیو ودا أص يوج ع العرب یج الواق ي نس ا ف ا ونابض ذلك  . )138(ی یة وك اة السیاس ي الحی رزت ف ب
تح تكوین الدولة العربیة ة تحفز للبدء بسیاسة تحدیث كاملة، لأسس، معطیات جدیدالعربیة ، وبالتالي ف

ا ع مب اطي م ام التع ي أم ال السیاس اركةالمج ة المش ات ثقاف د وآلی ع  ،دئ وقواع ي الواق جت ف ونض
ر السیاسي . السیاسي العربي دیمقراطي والتغیی ب ال ، متغیرات عدیدة ، تحفز بشكل جدي لتفعیل الطل

ة ، ولعل من أبرز ھذه المتغیرات الجدیدة التي فرض نفسھ ة الإجتماعی ا بروز المجتمع كقاعدة للحرك
ة فة المسیر الوحید للجسم الاجتماعيفلم تعد الدول ل الدول ة لجع اك حاج ا أصبحت ھن ي صالح ، وإنم

ام الأول ي المق اھیر ف ة الت . )139(الجم ات الإجتماعی ق العلاق م لح ن ث رات وم ي الفت ائدة ف ت س ي كان
ةات الإجت، تغییر عمیق فالتضامنالسابقة ر واقعی ث ماعیة أصبحت أكث ة  انتشرت، حی ة الجمعوی الثقاف

ات  ن القطاع ر م ي كثی ت . )140(ف ي ظل ولاء الت تویات ال ت مس ا تحول ة  كم ار التقلیدی ي أس ویلا ف ط
ة ات البحت وق والواجب أن الحق حة بش دود واض ة ذات ح ات مواطن ى علاق ة )141(، إل د علاق م تع ، ول

ةمستوى السالمواطن بالدولة تقف عند  ة الطرفی ل لطویة والعلاق دة تتجاو  انتشرت، ب ممارسات جدی
دوء التأریخیة التي كانت سائدة سابقاالدینامیة  ى الھ ودة إل م الع ، أي التمردات العنیفة وحملات القمع ث
كل الدتالإھم وازداد، )142(من جدید  ة ام بضرورة الوصول إلى تنظیر جدید للعلاقات السیاسیة وش ول
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دیولوجیتھا ع عوآی اق واس ى نط كل ل ر ش ي وتغیی دیمقراطي الحقیق ول ال ار التح ن مس ث ع ي البح ، ف
ت )143(الحكم في الدولة العربیة بوجھ عام  ذي یكشف إن ضرورات التحدیث السیاسي بات ، الأمر ال

ام لنخب الحاكمة العربیة نحو إحداثھفاعلة وبوتائر متصاعدة بالضغط على ا ، مما یضع ھذه النخب أم
ة الخطیر في المرحلة الراھنة . مأزق سیاسي  ة وعلى الرغم من مشروعیة السعي لتحدیث الدول عربی

ق ، فإنوبناء ثقافة سیاسیة مشاركة ذا الطری ذا كوابح عدیدة تقف على ھ ام ھ ة أم ات حقیقی ل عقب ، تمث
راح ى إجت ة إل ى بحاج ة ، یبق اة السیاسیة العربی ي الحی ة المشاركة ف یم ثقاف  المسعى وتحبطھ . إن تعم

ت تنمي  ا زال توافق سیاسي بین النخب الحاكمة العربیة والقوى السیاسیة الشعبیة ، فالنخب الحاكمة م
دان العمل السیاسي ة تتقاطع كلیا مع ثقافة المشاركةتقالید سیاسی ى می دخلھا إل ى ممارسات وت ، وتتبن

ة ل ات المعروف ع الممارس ا م اقض تمام یة تتن ة السیاس توى البنی ى مس یما عل اركة ، ولا س ة المش ثقاف
ل ا ي الحق ا بصلةوشیع ف ت إلیھ اھیم لا تم دیمقراطي تقف عاجزة عن لسیاسي مف ب ال وى الطال ، وق

اة السیاسیة  إیلاج مبادئ وقواعد وآلیات ھذا النمط من الثقافة السیاسیة إلى البنیة السیاسیة وكذلك الحی
دیث السیاس ى التح ة عل ب الحاكم ع النخ ي م دون التراض ة ، ب عب للدول ن الص دو إن م ام . ویب ي الت

.                                              على أقل تقدیر التوفیق بینھما ومازال التوافق السیاسي عسیرا على التحقق في ھذه المرحلة 
                                              -الزعامة الفردیة:أولا  
م تتم         ة الحك ي إطار أنظم اء ف ادة والرؤس ر للق دور الكبی ارز وال الموقع الب ة  ب دول العربی ز ال ی

ورة خ ةبص ورة عام یة بص اة السیاس ة والحی راراص ة إصدار الق ون عملی اء یتول ادة والرؤس ات . فالق
ة ب الحاكم من النخ یة ، ض رىالسیاس وى أخ ة ق اھمة أی ن مس زل ع ات ، وبمع ون المؤسس ، ویلزم

ادة أیة مناقشة أو معارضة .  الشعبیة بتنفیذھا من دونالحكومیة و ول الق ة  حل دول العربی الشائع في ال
ذه الظاھرة، وفي و الرؤساء محل المؤسسات السیاسیةأ الشخصیة  ، السلطةالوقت الذي تعكس فیھ ھ

رارات السیاسیة ، تكرس الطبیعة الدكتاتوریةلھؤلاء القادة والرؤساء ذه لعملیة إتخاذ الق رارات ، فھ الق
ن الرؤس ون م یقة تتك رة ض ل دائ ذ داخ نع وتتخ ةتص ة الحاكم من النخب ربین ض لطة . اء والمق والس

داد طالشخصیة للقادة والرؤساء ة، إنما ھي إمت ة الكاریزمی ات الزعام ة بیعي لمعطی ، وحصیلة واقعی
وي ا ي ظل الإنحطاط الملمتراكم كثیف من الممارسات السلطویة لحكمھم الأب ذي تكرس ف ، ؤسسيل

ات  ة للمؤسس زة التنظیمی اظ الأجھ ا إلا بإحتف عب تفادیھم ن الص ة م ة كزعام انیة والفردی فالشخص
ذه ى ھ ة إل ر المنتمی نظم للعناص تیعاب الم ى الإس درة عل ة ، بق وب  المختلف در المطل زة وبالق الأجھ

د والة الأجھزة التنظیمیة للمؤسساتفعندما تتضاءل قدر . )144(للتحرك ي ، وتتخلف عن الم تصاعد ف
عب راحل التحرك النشیط تظھر الفردیةم ا یص ام بكل م ى القی ى ، لأن الزعامة افردیة تحرص عل عل

ھ ام ب ة القی وات التنظیمی زج القن اع وم ة الأوض ات ودراس ع المعلوم وات جم ث قن ن حی واء م ، س
كلات  ول للمش اد الحل ات وإیج م السیاس داف ورس د الأھ ث تحدی ن حی ددة ، أو م ، التخصصات المتع

راد  اعي للأف ك الإجتم ذ والتحی دعوة والتنفی وات ال ر قن دفقھا عب رارات وت اذ الق ث إتخ ن حی ذلك م وك
ات رت الإستعا . )145(والجماع ا ج یةوكلم ر المؤسس ن الأط یم ع دور الع ة ب فھ مشض وعا ر، بوص

ة الت دأ موج دفع، تب وة لل ك وق درا للتحری ر ومص ةللتقری امي والفردی دور الزع ى ال د عل بحأكی  ، فتص
و تمد وج ا ویس ي فلكھ دور ف داھا ی ا ع ل م یة وك وة الأساس ة الق ن الزعام دغع م رك ب ا ویتح ده منھ

ا توجھاتھا ا وملحق ون تابع ة لیك عف دور الأطر التنظیمی ، وعندئذ یتعاظم دورھا ویتنامى وزنھا ویض
عف المؤسسات السیاسیةوفي حین یعبر بروز الزعامة ا. )146(بھا فتضمر بالنتیجة ، لا لفردیة عن ض

ات  اء مؤسس ا إلا ببن ن تفادیھ وذ یمك ان النف اوز طغی ا تج ة یمكنھ درات عالی ة وق یة ذات فاعلی سیاس
ة تھم الفردی ادي ھیمن اء وتم ادة والرؤس ي للق ة الشخص ي الدول یة ف ة السیاس ى العملی ك إن  .عل ولا ش

ة ى عملی رارات  إمتلاك القادة والرؤساء للسلطة الشخصیة یعود علیھم بالھیمنة الكامالة عل إصدار الق
ادة في إطار نظم الحكم التي یقودونھاالسیاسیة  . ولعل ما أسھم في فرض ھذه الھیمنة وتعزیزھا إن الق

ةوالرؤساء إرتكزوا في ممارستھم للسلطة على معطیات الشخصیة ا ، لكاریزمیة وإكتسابم لمكانة أبوی
ي الحك وى سیاسیة أخرى فالشخصانیة ف ة ق ب أی ة یصعب تحدیھا من جان ى حصر عملی م ھدف غل

واط اإصدار القرارات السیاسیة بالقادة والرؤساء ، وسلب القدرة من الم ى المشاركة فیھ ا نین عل ، مم
رارا السیاسیةفھي وسیلة للھیمنة ع . )147(جعل ھذه الأنظمة ذات طبیعة أبویةی ة إصدار الق ، لى عملی
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د  ، ولھذاالسیاسیة الرسمیة والشعبیة عنھا وإبعاد كل القوى ى حد بعی أثرة إل رارا السیاسیة مت أتي الق ت
القوى الس ة ب ةبطبیعة علاقات النخب الحاكم ة أو المنافس وھري یاسیة المعارض كل ج ، وتستھدف بش

ي وى ف ذه الق أثیر ھ وذ وت ا تحجیم نف ي مواجھتھ احة السیاسیة أو ف ي الس داعیات الشخصانیة ف ا ت . أم
ا الحكم ، فتتمثل بطغیان العنصر الشخصي على ا ة السیاسیة ، مم لعملیة السیاسیة وشخصیة الممارس

رارات  نع الق ة ص ي عملی ما ف ة دورا حاس ریة والقبلی یة والأس ولاءات الشخص ر وال ل للعناص یجع
دھالسیاسیة ، ویجعل القادة والرؤساء یمارسون السلطة إستنادا إلى  خل ذه العناصر الشخصیة دون ت

میة ات رس ب نظیمات ومؤسس ات وی . )148(من جان ي والعلاق ة للعنصر الشخص ك  لأن الغلب أتي ذل
ى حساب  واحي السیاسیةالشخصیة عل ادة والرؤساالن ث یتحرك الق ات ، حی ء داخل شبكة من العلاق

یة ى الشخص یة عل ة السیاس ون العملی ا، ویغلق ي نطاقھ رونا ف ات ویحص ذه العلاق ن ھ زع ع ا ین ، مم
                                                     سي .             العملیة السیاسیة طابعھا السیا

، إنما تنبع من كون القادة والرؤساء مرك الثقل الأساسي في العملیة ردیة ومن ثم الشخصانیةإن الف    
وة یاسیة التي تجري ضمن ھذه الأنظمةالس وق ق یا یف وذا سیاس ادة والرؤساء نف ، مما یجعل لھؤلاء الق

ة الأحكام والقواعد ال ي طبیع ذ الظاھرة لا تنحصر ف ة السلطة . وھ ة ممارس ة لعملی دستوریة المنظم
، ومن ثم ء التركیز الشدید للسلطة لصالحھم، جرالسلطة الذي یھیأ للقادة والرؤساءالتنظیم الدستوري ل

ا ط ي یحوزونھ لاحیات الت ھالسلطات والص ول ب یم الدستوري المعم ا للتنظ ة بق ى ممارس درة عل ، الق
ع عملیة إص ا ترج ذة وإنم دار القرارات السیاسیة دون الإلتزام أو الرجوع إلى القواعد الدستوریة الناف

ود  ع یع لتأثیرات نفوذ الشخصیة القیادیة وإنعكاساتھا أیضا . إذ إن حیازات القادة والرؤساء لنفوذ واس
د ا ن القواع ام م ل الت یة والتحل رارات السیاس اذ الق ي إتخ ة ف ة الكامل یھم بالحری ل عل توریة وتجاھ لدس
ؤ ة لھ ب نمط الشخصیة الكاریمی ادة والرؤساء الدستور كلیا والإعتداء على الشرعیة . كما یلع لاء الق

ل ا دوره الفاع ي یقیمھ دود الت زام بالح دم الإلت توریة وع ود الدس ن القی رر م ى التح ون إل م لا یمیل ، فھ
ھم لسلطاتھم وصلاحیاتھم فحسبالدستور  ون من شخوص ا یجعل یمھم وممارساتھم مصدرا ، وإنم وق

م الت ا شرعیتھاتستمد منھ أنظمة الحك ذلي یقودونھ ا، وك ي تصدر عنھ رارات الت . ومن ك شرعیة الق
ا ود ھن ة الا یع نمط من الشخصیة القیادی د الدستوریةالطبیعي في ظل ھذا ال ق القواع ، ك مجال لتطبی

د  ات لقواع ر الخروق افتكث ري تغافلھ ذة أو یج رعیة الناف توریة ، فتالش ات الدس ة المؤسس دھور قیم ت
ل یة صنع وإتخاذ القرارات السیاسیةویضمحل دورھا في عمل م المشاركة السیاسیة ب مر من ث ، وتض

  تنعدم كنتیجة من نتائج غیاب المؤسسات السیاسیة عن العملیة السیاسیة .                                   
ة        ي نتیج ا ھ ة  إنم ة الفردی ةطبالزعام م العربی ة الحك ل أنظم ة لمی لطة ، یعی خیص الس و تش ، نح

ھ ، وإنما لصیوفي) لیست للحكم من حیث ھو وظیفةفالسلطة عندھا كما یرى (المن قة بالحاكم تدور مع
انا  الا ونقص دما، كم ودا وع ودون الأنظم . )149(وج ادة یق اء والق رارات فالرؤس ود الق یھم تع ة وإل

ا .  ، والسیاسات العامة منالسیاسیة ون بھ ل المواقف السیاسیة ویوص م وراء ك ارھم وھ ذا إختی وھك
ا  ة تبع ة الفردی رز الزعام ا ، فتب ا الفصل بینھم ذر معھ ورة یتع ھم بص ترتبط السلطة والحكم بشخوص

ع ساء والقادة والدور الذي یلعبونھ، والموقع الذي یشغلونھللمكانة التي یحتلھا الرؤ و وتتعزز م ، وتنم
ؤولیة ال و المس ةنم ذه الأنظم ار ھ ي إط ا ف ي یتولونھ رتبط الأت ى ت مائھم، حت ة بأس بح نظم ، وتص

ع بھاشخوصھم مصدرا  ادة للشرعیة السیاسیة التي تتمت إن الق م ن ف ي ممارستھم الشخصیة للحك . وف
وذھم ال ى الآخرین ونف یھم . وإذ تعكس والرؤساء إنما یعمدون على قوة تأثي شخصیتھم عل ع عل واس

دة  ، الموقعالشخصانیة الیتھم المتزای ة ، وفع ة الحاكم من النخب ادة والرؤساء ض المتقدم الذي یشغلھ الق
ا، تجسد حقیقة توزیع القوة اعموم حركة الأنظمة الي یقودونھا في ة والنظام مع ، لسیاسیة داخل النخب

ن  اء م ادة والرؤس ك الق ث یمتل محی ات الحك ى آلی ة عل وذ والھیمن درة االنف نحھم الق ا یم ة ، م ي لكامل ف
یة طة السیاس ة الس یة بممارس رارات السیاس دار الق رد بإص م التف ن ث یة ، وم ر المؤسس ن الأط دا ع عی

میة  ة  .الرس ة الفردی ةإن الزعام م العربی ة الحك ى أنظم ة عل یة الغالب وة شخص ى ق دة عل و معتم ، تنم
من اء والقادة وتأثیرھا على الآخرینالرؤس ع، ض وم المجتم ي عم ة وف ة الحاكم ا تتعزز ، ولكنالنخب ھ

ات السی اب المؤسس ى حس یةعل ة السیاس ي العملی ا ف یة ودورھ ل اس ادة مح اء والق ل الرؤس ث یح ، حی
عملیة السیاسیة عبر شخصیتھم على ال وتطغى، ي عملیة إتخاذ القرارات السیاسیةالمؤسات السیاسیة ف
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ادة. مسیرة النظام ة المؤسسات السیاسیةوإن طغیان شخصیة الرؤساء والق ى مكان ة  ، عل ل حال ، یمث
ى تمحیة المؤسسات غیر صحیة تسري في جسد النظام الحاكم ، فتعاظم دور الرؤساء والقادة یؤدي إل

الي السیاسیة جانبا ا ن وبالت ون بھ ي یتمتع وظیفي بالسلطة الشخصیة الت ا ال ا ودورھ غال موقعھ ، وإش
اإتخ زل عنھ یة بمع رارات السیاس د ذا، اذ الق ة  كوعن ائر الفردی اعد وت ى تتص ول إل م وتتح ي الحك ف

اب  ي إن غی ك ف لا ش ة . ف ة فردی اذ القدكتاتوری نع وإتخ ة ص ن عملی یة ع ات السیاس رارات المؤسس
وة السیاسیة، یؤشر بشكل واضح ام عن مجاراة ق ا الت ، وھن أو ضعف المؤسسات السیاسیة وعجزھ

، لا یعود السیاسیة ساء ضمن آلیات عمل النظام الحاكم، وحینما تضعف المؤسساتونفوذ القادة والرؤ
ة لا  ى تعبئ ول إل ث تتح ادة والرؤساء ، حی ة الق ھناك مجالا للمشاركة السیاسیة وخاصة في ظل ھیمن

  ر .                                                                                                                غی
                                                                            -السلطة التقلیدیة :ثانیا

ى في دول الخلیج والجزیرة العربیة ھي نمط السلطة القائمةسلطة التقلیدیة ال       ، إذ أقیمت الدولة عل
ة  س عائلی ة  -أس تأثر -قبلی ت بع وتس ة إرتبط ر معین ا أس الحكم فیھ وى ب ع الق ة م ات خاص لاق

دا عن الأطر المؤسسیالاستعماریة دول ، وتبني أسس حكمھا على التقالید القبلیة بعی ي ال ة للشرعیة ف
م الدولة نشأت ھناف .الحدیثة ولي الحك ا من ت ت معھ ، عبر تمكین القوى الإستعماریة الأسر التي تحالف

ة ر الحاك. إنھا نشأت برأي (النقیب) حول الأستقلیدیة صممت بشكل كیانات سیاسیةعلى مجتمعات  م
ىكمؤسسات سیاسیة مركزیة ة  ، وتوحیدھا لترسیخ مركزیة القرار في أعل مستوى بیروقراطي للنخب

ولاء الحاكمة ة ال ، بحیث تصبح مؤسسات الدولة الأخرى إمتداد وظیفي للأسر الحاكمة وبالتالي ترجم
ة  ي النای ة ف ةللدول ي للأسر الحاكم ھ ولاء شخص ى إن ھ ف . )150(عل ة وعلی واة إن الأسر الحاكم ھي ن

ا، بیدھا السلطة المركزیة وتمتد لھا أذرع ھي الالدولة ة معھ ة والمتعاون ل المتحالف لقبائ طان ، لبسط س
ة ذه الدول ة ھ ا طبیع ع. أم ز بالمركحكمھا على عموم المجتم ة تسلطیة تتمی ى ز، فھي دول ة بكل معن ی

ة ، تتمتع فیھاالكلمة ة التقلیدی دتھا معاھالأسر والنخب الحاكم ي جم ة الإستعماریة، الت ي  دات الحمای ف
ة ، مراكز الحكم ، بالدور البارز ك الدول ا مؤسسات سیاسیة تمل ة وكأنھ ، حتى ظھرت الأسر الحاكم

ة  ي تكلیف الدول ا یعن عھا السابق ، مم م وض ا بحك ار أو الإنتخاب وإنم ق الإختی في لم تأتي عن طری
ب الحاك ة النخ ي ظل الحدیثة للمتطلبات القبلیة الطائفیة ومحاول ة ف ات التقلیدی ةعلى العلاق ة المحافظ م

د ي الح ادیة المستجدةالنظام السیاس اع الإقتص وظیفي للقب . )151(یث والأوض دور ال ة لل ي ونتیج ل ف ائ
امنة ة المتض وى القبلی ت الق ا، تحول ة وحكمھ ر الحاكم ن دعم الأس ة م ى مؤسس ة ، إل ات الدول مؤسس

ة االحدیث ع الأوض ت م یة والإقت، وتكیف تجدةع السیاس ادیة المس ت الص ة بات ة ، لدرج ة القبلی مؤسس
ا دیلا عن المؤسساتوالمؤسسة الطائفیة، بشكل مواز لھ ة ، ب ة المنتخب وع الدستوریة الدیمقراطی ، كن

ذا الأساسف . )152(بدائي متخلف لخرافة الدیمقراطیة القبلیة  ى ھ ة ھي عل ة تسلطیة تفرض تبعی ، دول
ذه  .بأدوات وآلیات حكم بدائیة متخلفةكمة المجتمع للسلطة المركزیة للأسر الحا ي ھ م ف وأما آلیة الحك

ة، فھي آلیة الدولة ىف، مركزیة تضمن ھیمنة الأسر الحاكم ات الشخصیة القا عل ة أساس من العلاق ئم
ة أنشأت نوعا من الھرمیة المتماسكة، على روابط القرابة والمصاھرة ة المتغلغل ، نواتھا الأسر الحاكم

ا علتمعالمج في مختلف نشاطات داخلي وھیمنتھ كھا ال م تماس ھ بحك از ، والقادرة على التأثیر فی ى جھ
ة داتھا النفطی ة وعائ ا شالدول بغ علیھ ة تس د ثقاف ار تقالی ي إط ا ف ا حاكم لا ھرمی ت تسلس رعیة ، وأقام

 حیث یجد معظم المواطنین وسائل التوجھ للحاكم أما مباشرة أو من خلال، تقلیدیة لا یرقى إلیھا الشك
ة ى وزارة أو إدارة محلی یم عل ب الق ھ القری اك مرك.  )153(ممثل لطة زفھن ة ھیكل ھرمي للس ي قم ة ف ی

ي لصالح الأسر  ى التضامن القبل ة عل ة القائم روابط الشخصیة التقلیدی یعتمد على علاقات القرابة وال
ادالسلطة التقلیدیة للأسر الحاكمة تسند الحاكمة . ة ، شرعیة تقلیدیة مستمدة من الع د العائلی ات والتقالی

ال  )154(والقبیة المؤطرة بترتیبات سیاسیة  ار الفع ق الإحتك ة تحقی وة والسلطة ففي محاول لمصادر الق
ة في المجتمع وى الإجتماعی ین الق ي التضامنیات، خلقت تقسیمات عمل جدیدة ب ة ف ، والسیاسیة الممثل

ى ال اظ عل ا للحف ب بھ ن التلاع ة م ر الحاكم تمكن الأس ث ت ة بحی ات الإجتماعی ائم والترتیب ع الق وض
ة  ة والدینی ة والطائفی ار  . )155(المتخلفة في المؤسسات القبلی ة لإحتك ذا التقسیم الفاعلی ولكي یعطي ھ

ب السیاسيمصادر الق م تكییف الترتی ى وة والسلطة من قبل الأسر الحاكمة، ت ون الحاكل عل أن یك ، ب
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ة وا یة والعائلی ات الشخص ن العلاق رم م ن رأس ھ ة م ة المنطلق عب لقبلی ى الش زولا إل رم ن رأس الھ
ث یحاط وأقربائھ وأعضاء الأسرة الحاكمة ، فیأتي بعد رأس الأسرة أشقائھبأسره ل بحی ، فشیوخ القبائ

ون  دورھم یقیم ذین ب الحاكم في مجلس الوزراء وقیادة القوات المسلحة والإدارة العلیا بأفراد أسرتھ ال
ال مجالسھم الخاصة وتحالفاتھم  ي الأعم ى أو الشراكة ف  .  )156(الذاتیة عن طریق المصاھرة أو القرب

عھذا الإحتكار الفعال  المحصلة ان و ي المجتم ة ، أي إستئثلمصادر القوة والسلطة ف ار الأسر الحاكم
م الثروة والحك ي  أدى،ب ة ف وى الإجتماعی ري للق د القس اري والتجمی اعي والحض ود الإجتم ى الرك إل

ة تقسیمات عمل مف ة ،  –تعلة تھدف إلى المحافظة على ترتیبات وعلاقات إجتماعیة قبلی ة متخلف طائفی
ى الرضا ستناد على شرعیة التسلط والإرھابمثلما كان الإ ة عل ، بدلا من الشرعیة الدستوریة القائم

عبیة ة الش لطة الرقابی عبي والس د أن یالش ي، لاب ف السیاس اك والعن ى الإحتك ن .  )157(ؤدي إل لا یمك ف
ة  ات والتقسیمات الإجتماعی ة الترتیب ى دیموم اظ عل ق السیاسیة –الحف تئثار المطل مان الإس دم ض ، لع

اللقوة والسلطة من قبل الأس ة معھ ب المتحالف ة والنخ ھد نوعا من ر الحاكم دأت تش ي مجتمعات ب ، ف
ةالحراك الس ا تقلیدی ن كونھ رغم م ى ال ي عل لطیة ھنیاس ة التس ا التقلیدی.  للدول اا أدواتھ ي ة أیض ، فھ

ات المج زاب والتنظیم اب الأح ي غی ع ف ي المجتم امنیات ف ى التض ا عل د كلی ھل تعتم ي تس ة الت تمعی
ة الإنصھار الوطني ة والطائفی ة القبلی ى مأسس اد إل الحكم فمن . )158(، الأمر الذي ق تئثار ب ، أجل الإس

یف أفراد الجیش والشرطة ، المستودع البشري الرئیسي لتوظالأسر الحاكمة التضامنات القبلیةجعلت 
وطني)  ث درج.  )159(والمیلیشیات المسلحة المسماة (الحرس ال دول ، تختلف من حی ذه ال ة إلا إن ھ

ر رسمأسسة التضامنیات في نظم حكمھا ا غی ھا تعتبرھ ى السیاسیة، فبعض  ،میة تعمل من خلال البن
ة وحددت ، وأخرى تعتبر المؤسسة القبلیة وبعضھا الآخر تعتبرھا شبھ رسمیة إحدى مؤسسات الدول

اوفي ح .  )160(مكانھا القانوني والسیاسي في التشریعات الحدیثة  رز أدواتھ ، ین جعلت التضامنیات أب
ة وسیاسیة مستقلة عن لتعزیز إستئثارھا بالحكم والثروةإمتدت جھودھا  وى إجتماعی ام ق ، إلى منع قی

ت ، ولوطموحات الشعب المختلفةالدولة معبرة عن مصالح  ام الأحزاب السیاسیة وحرم ھذا منعت قی
ات الإج ام الحرك اقی ة لھ یة اللاموالی ة والسیاس ت رقابھتماعی ة وفرض ات النقابی ت التنظیم ا ، وقمع

ة ا المھنی ى التنظیم دني المباشرة عل ع الم ات المجتم ع مؤسس ت جمی رس )161(، وإخترق الي تك ، وبالت
ائ لطة ووس ار الس ق إحتك ن طری لطیة ع ة التس أدوات الطبیع تبدالھا ب ي وإس یم السیاس ل والتنظ ل العم

ة ر الحاكم لط الأس دم تس ة تخ ة تقلیدی ذه الأدوا البدائی ل ھ ات داخ ع العلاق ا م ل علاقاتھ ي تتماث ، الت
دادات قیمت الدولة ھنا  من أجل حمایة المصالح الإستعماریة الغربی التسلطیة . ة ولاسیما إستمرار إم

ق تنصیب أسر تعاو االنفط، عن طری ت معھ ي ن ة ف ت ولادة الدول عود ضاھر) تم ى رأي ( مس ، فعل
ل من  الخلج والجزیرة العربیة على قاعدة الموروث القبلي التسلطي من جھة والمخزون النفطي الھائ

ة  ة ثالث ن جھ ة م ة العالمی ي بالإمبریالی اط التبع ة والإرتب ة انی ة ف )162(جھ ة النفطی دت الدول د ول ق
ھ دولا القبلي، من رحم النظام التسلطیة ى أساس ى عل نظم وبن ك ال ي من تل ، وأستفاد الإستعمار الأورب

ة ال ذه الرقع ي ھ ة ف مان مصالحھ النفطی ك لض ة ذات أشكال قانونیة وحدود دولیة معترف بھا وذل بالغ
تقاتھ النفط ومش ى ب ة  .  )163(الغن ة وظیفی ت إلا طبق دول لیس ذه ال ي ھ ة ف بت حاكم ي نص ر الت والأس

مالیة مھمتھا الربط ب ق مصالح الرأس ین الأنظمة والقوى السیاسیة المحلیة المحیطة من ناحیة ، وتحقی
ة أخرىفیدول المرك ذھا من ناحی ي وتنفی د أ.  )164(ز الغرب دولفق ذه ال ي ھ ة ف ت للأسر الحاكم ، وكل

ةمھمة رئیسیة ودور وظیفي محدد ھو الحفاظ  ة للغرب على المصالح الإستعماریة النفطی ، فھي وكیل
تعماریةووج الح الإس رتبط بالمص ا م ن ودھ ي م دف الحقیق یاق الھ ي س أتي ف لطي ی ا التس ، وحكمھ

  وجودھا .             
                                             -الأنظمة الدكتاتوریة :ثالثا

كر، حیث یھیمن على الدول العربیة أنظمة حكم دكتاتوریةتسود ال         ة عس  –یة حكم والسلطة نخب
ة دائرة مدنی ل ال ة ، داخ ات العام ار السیاس یة وإختی رارات السیاس اذ الق نع وإتخ ة ص ري عملی ، وتج

رى .  یة الأخ ات السیاس وى والتنظیم ن الق اركة م ة مش ة دون أی ة الحاكم یقة للنخب ة  الض ن الناحی م
اة الدستوری، تشھد االدستوریة دأ الحی زاز مب ة، إھت دول العربی ي ال ة، فمعظم دساتیر لحیاة السیاسیة ف
ینھذه الدول واطنین ، تنص على حكم الشعب والفصل ب وق الم ات وحق ذه السلطات وحری ، إلا إن ھ
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د ال ذي یقی ى ال انون الأعل ة الق ك حرم اتیر لا تمل ھالدس ده وأحكام ھ وقواع ریع، بمبادئ ع تش ، ولا یمن
ي ھ رغ الدستور من مضامینھ الت ا یف وانین م عب الحاكمین من أن یصدروا من الق ي في صالح الش

فالدساتیر وإن نصت على حریة الإعتقاد وحریة الرأي  .  )165(ولحقوق المواطنین الأساسیة وحیاتھم 
ت والحق في تكوین الأحزاب السیاسیة ي تح وص یعیش الإنسان العرب ، غیر إنھ مع وجود ھذه النص
ھوطأة القھر وعدم الإطمئنان على و ھ وحریات لا ت.  )166(جوده نفسھ فضلا عن حقوق مو الدساتیر ف س

ا، وتكون لھم القدرة على تقیید كل قواعده ونعلى إرادة الحاكمین ، صوصھ أو تجاھلھا أو التجاو علیھ
  بما في ذلك حقوق وحریات المواطنین .                                       

ة        دكتاتوریات العربی ي ال ى ف ول إل ري الوص ر ، لا یج م عب ع الحك عبیة، أي مواق الإرادة الش
كریة ات العس ة بالوسائل الدیمقراطیة، وإنما عبر الإنقلاب اة النیابی ل الحی ادة تعطی ي الع ا ف ي یعقبھ ، الت

ة  وحل الأحزاب السیاسیة وإعلان ام العرفی عف  )167(الأحك اب أو ض دكتاتوریات بغی ذه ال ز ھ وتتمی
الس النیابی اركة كالمج ات المش اتمؤسس زاب والمنظم ة ة والأح ھا الجماھیری رف بعض لا تعت ، ف

ینبالمجل ى المع ب أو حت كلیة لا تكاس النیابي المنتخ ات ش ي أخرى تنشأ برلمان ا ، وف زاول دورھ د ت
ابي ریعي والرق دمات) التش واب خ اؤھا (ن ة، وأعض ة والفئوی الح الذاتی غلھم المص لوكتش ھم ، وس

ة س نیالتصویتي یمالي رغبات الحكوم ب، وإن وجد مجل ون مصیره الحل ابي نشط یغل . )168(أن یك
ا إن  ینوبھذا الشكل تتوقف الحیاة النیابیة قانونیا أو یتم تعطیلھا فعلی ب أو مع ابي منتخ س نی  وجد مجل

وة  ادر الق ى مص تیلاء عل تم الإس كري ، فی م العس ابع الحك ة ، ط دكتاتوریات العربی ى ال ب عل ویغل
ي ا والسلطة ف ال لھ ار الفع ع أو الإحتك والمجتم ر ت م یستھد، وإث ى لیھم الحك فون الإستیلاء الكامل عل

ة ات الدول بكة المؤسس داھا، أي ش ة إح كل الحوم ي تش ة الت أون إلالمركب ث یلج ان ، حی ل البرلم ى ح
ي والمجالس المنتخبة م المحل ة وأجھزة الحك ، ویقومون بتعیین الضباط في الوزارات والمراكز القیادی

ى ومن أجل تعزیز سیطرتھم المؤسسیة ،تھاطیة الدولة على إختلاف مستویاوفي بیروقرا دون إل ، یعم
ون  ةتعلیق الدساتیر وإلغاء الضمانات الدستوریة ویفرض ام العرفی وارئ والأحك وانین الط ولى ق ، وتت

، بمعنى جمع السلطات التنفیذ وحتى الإشراف على القضاءأجھزة الحكم العسكري وظائف التشریع و
ة ومن ثم مد سیطرتھم .  )169(لدیھا ومزاولة سلطات سیاسیة واسعة  ات المھنی ا والتنظیم ى النقاب ، عل

ي أجھزة وظیف المفكرین والمثقفین لصالحھموإحتكار وسائل الإعلام وت یا ف ع مؤسس ذلك التوس ، وك
ابرا نالمخ اركت والأم ى المش اء عل ھ أو القض واه وتنظیمات ة ق عب وخلخل زل الش الي ع ة ، وبالت

ذكر وتتضاءل نشاطاتھا  فلا یعود لقوى .  )170(الشعبیة الشعب وتنظیماتھا السیاسیة المدنیة أي دور ی
ا  د نجاحھ ع بع ي المجتم وة والسلطة ف وتتحجم إثر إستكمال النخبة الحاكمة سیطرتھا على مصادر الق

ع مت من ناحیة آلیة الحكمفي تولي الحكم .  ة وتصبح ذات وض ى تھیمن السلطة التنفیذی ة عل وق للغای ف
كیل ث، وفي أحیان كیة، وینتھك إستقلال القضاءالسلطة التشریع ق تش یرة یلغى ھذا الإستقلال عن طری

ات السیاس ادر الحری ر أو تص یة ، وتحاص اكم السیاس ي أو المح اء السیاس وانین القض ى الق یة بمقتض
دالوصول إلى السلطة والإمساك بھا ولكون )171(الإستثنائیة  ا ، لا یتم طبقا للأسالیب الدیمقراطیة وبعی

رارات السیاسیة ، ي إتخاذ الق ة الھرم السیاسي عن إرادة الشعب ، تنفتح فرص السلطویة ف ي قم ، فف
رارات وت نع الق اتص اركة منھ دة دون مش ى القاع رض عل یات ف ة بمقتض ة القم اء معرف ت غط ، تح

ة  لحة العام ى  .  )172(المص ة عل عبفالھیمن ن إرادة الش دا ع م بعی لطة الحك ة س ى النخب ود عل ، تع
ى ا م . وعل ة الحك ار أنظم ي إط ة ف رس الدكتاتوری لطات وتتك ن الس د م الحاكمةبالمی توى النظ  ممس

ة إنھالحزبي ة بحج اداة الحبی ى مع ة إل دكتاتوریات العربی ع ، تمیل بعض ال ت المجتم ى تفتی ؤدي إل ا ت
كر ، ویحتینفرد حزب وحید  بالحكم والسلطة ، وتمیل أخرى للأخذ بنظام الحزب الواحد حیثالموحد

ع العمل السیاسي ویھیمن بالمشاركة من  ، فتضیق المشاركة السیاسیة وتنحصرعلى الدولة والمجتم
ث تنعدم ویجري إستبدالھا بالتعبئة ، بلخلال الحزب الوحید د حی بعض بصیغة الحزب القائ . وتأخذ ال

ي اھیر ، فھ ة الجم ة تعبئ ا لمھم لطة وتوظفھ زب الس ب ح ى جان ل إل رى بالعم زاب أخ مح لأح  تس
ر ي ال اھیرتنظیمات تنقصھا الدینامیة السیاسیة والوظیفیة ف ة والجم ین النخب ي ب اك  )173(بط الحقیق وھن

دة أو المحددة، الذي یأخذ بالتعالبعض الآخر ة المقی ة الحزبی ود ددی ى محاصرتھا بقی دما یصار إل ، عن
ة تج ة وعملی دقانونی زب الواح ام الح ى نظ رب إل ا أق زبعلھ لطة ح رد بالس ث ینف ھ  ، حی ین تواجھ مع
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غیرة  ة ص زاب معارض ة.  )174(أح ة الحزبی ذه الأنظم ع ھ ت إوجمی اركة ، لیس د المش ر لتقیی لا أط
إن الحكم  ، حیث تقدم بدیلا عن التعددیة الحزبیة كإطار للمشاركة السیاسیة الواسعة والحرة .السیاسیة

ھ الأساسیة لمجتمع، یوفر للنخبة الحاكمة القدرة على التحكم الفعلي باالدكتاتوري ي وقواه وتنظیمات ، ف
املي ور تك ار تص ع إط ة والمجتم ین الدول ة ب ي العلاق ل ف ن أج ة م دكتاتوریات العربی ت ال د إتبع . وق

                                                          -: )175(فرض سیطرتھا الشاملة على المجتمع إستراتیجیة سارت في ثلاث مسارات أساسیة ھي 
  القضاء على المعارضة السیاسیة أو إضعافھا .                                                               -1
  إخضاع المؤسسات الإجتماعیة من أجل خدمة مصالح الدولة . -2
ع ال -3 ات المجتم ة لمؤسس س المادی ى الأس اء عل زاب القض ة والأح ات المھنی دیث كالنقاب دني الح م

  السیاسیة والنظیمات السیاسیة والإجتماعیة ومؤسسات التربیة والدین ووسائل الإعلام .             
على إمتداد حكم النخبة العربیة تعززت الدكتاتوریة وتغذت على نجاحات ھذه النخبة في القضاء       

ة ةى المظاھر والممارسات اللیبرالیعل ى تعبئ راھیم) إل دین إب عد ال ب رأي (س ة حس ، وتحولت السیاس
ود مراكز والموارد لأھداف مجتمعیة مرغوبة البشر ة السیاسیة أو بوج ماح بالتعددی ، ولكن دون الس

أن لطة المركزیة للدولةقوة مستقلة عن الس ھ ب دني وتكوینات ع الم ات المجتم مح لمنظم م تس ا ل ، أي إنھ
ع .  )176(الدولة تنمو مستقلة عن ھیمنة  دكتاتوریات لمؤسسات المجتم ذه ال وعلى الرغم من إحتواء ھ

رغم نشاط ني الموجودة داخل أطرھا السیاسیةالمد ھ وب د إن ة . بی ة عریض ، لم تحظى بقاعدة إجتماعی
ر بیر من المساندة والتأیید الشعبيالقوى المعارضة وحصولھا على قدر ك ع بقسط كبی ت تتمت ا زال ، م

     -: )177(، ولعل من أبرز الأسباب التي تقف وراء ھذه الظاھرة ار قد یمتد لفترة طویلةن الإستقرم
ا لإستمرار الأوضاع  -1 ا دعم إن إتساع دور الدولة ینتج سیاسات إجتماعیة وإقتصادیة یعاد تكرارھ

                                كما ھي بلا تغییر.                                                                   
ى -2 ك عل اورة والتكتی لوب المن ادر بأس زي ق وي ومرك د ق ود قائ رائح  وج ن ش دد م ي ع ل ف  التغلغ

ي الأشخ ة ف رات دوری ع حدوث تغیی ى م ة والسیطرة حت بل المركزی اج الس ھیل إنتھ رض تس  اص لغ
ا وتغیی ون مصحوبة الجدیدة ، فھناك تغییرات تتعلق ببرامج محددة وھناك إنتخاب د تك ة ق رات حكومی

  بتغییرات في التكوینات الإجتماعیة والمطالب السیاسیة .                                     
ن الدیمقراطی -3 طى م ة وس دودة كمرحل اركة المح ك المش تخدام تكتی اطات إس ود النش مح بوج  ة تس

ى والین عل د لإستیعاب  والمناورات السیاسیة على مسرح یشمل المعارضین والم واء دون أن یمت الس
  .                               لسیاسة بخنق النشاط السیاسي نفسھالجماھیر بل یتم إنتزاع ا

ي  -4 ة الت ة والمحتمل ة الكامن ع المعارض أجھزة الأمن لقم ة ك فعالیة أجھزة السیطرة في تركیب الدول
                                                              یكون ھدفھا تغییر طبیعة الدولة .                  

  الخاتمة                                                 
ة ھي الس    ة العربی ھ إن الدول ممما لا شك فی ة الحك ي والمباشر لأزم ي لازمتبب الحقیق ذ ، الت ا من ھ

ى النخقیامھا وحتى الوقت الحاضر ت عل ي إستعص ة ، بإنعكاساتھا المباشرة ، والت ة العربی ب الحاكم
ي الصراع  على الحیاة السیاسیة العربیة . فقد قامت الدولة أصلا، على مقتضى العصبیة، وإنغمست ف

بوي بوي، العص ل العص دة بالتمثی ت مقی ى بات تحكم وإدارة حت ى ال ادرة عل وة الق دت الق یم ، ففق وتنظ
ي راع السیاس ن تطالص زت ع م عج ن ث توریةویر أس، وم رعیة الدس خة للش ى س راس تندة إل ، المس

  الرضا والقبول الطوعي الحر للمواطنین بالمؤسسات السیاسیة للدولة .                                
ا كما إن الدولة العربیة   ة التحدیث السیاسي لأسس وقواعد تكوینھ ام عملی ة الرئیسیة أم ، تمثل العقب

ة ح اء دول والعصبوي، من أجل بن ى أص ة ، ترتكز عل ة  لدیث ات ثقاف ومقومات وقواعد وأدوات وآلی
بیتھ ن عص ة ع ي الدول ل تخل اركة . إذ یمث ةالمش ذورھا التأریخی ن ج ا ع اني ا ، إنقطاع ل مع ، یحم

ودالإ أة والوج رعیة النش دم ش راف بع د عت ھا وتجدی اج نفس ادة إنت ى إع درتھا عل كیك بق ذلك التش ، وك
  ربة من مقتضیات الحداثة السیاسة .                                           دیمومتھا ، بما یجعلھا على مق

، من دون تحدیث أسس وقواعد ، یمكنھا بلوغ الحداثة السیاسیة ، إن الدولة العربیةلا یعني ھذا      
ا  ي إنھ ة  –التكوین العصبوي لھا ، وإنما یعن ا إدخ –أي الدول رات الدیمقراطیابإمكانھ ى ل التغیی ة عل

دنيتك، وفتح المجال السیاسي لإنشاء ویة السلطة السیاسیةبن ود وین مؤسسات المجتمع الم ع القی ، ورف
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ي تض ة الت ة والعملی اتالقانونی ذه المؤسس اط ھ ة ونش ى حرك ل إن الدیمقراطعھا عل دھا ، ب ة بقواع ی
مان مصالحالمدني في التعبیر عن ال معتالمج ت، والدورالفاعل لمؤسساوآلیاتھا وممارساتھا ، تعد الض

ودال ي المنش تقرار السیاس ي للإس ة مسحقیق ى الدول ي عل ھ ، یلق د ذات ر بح ذا الأم ق . وھ ؤولیة تحقی
ةمؤسس، وتوفیر الأسس الدستوریة والالإنتقال الدیمقراطي ة دیمقراطی ى ممارس ول إل ة الوص  یة بغی

                                              حقیقیة .                                                        
ة ف        ة الدینامی لا شك إن تحول الدولة العربیة نحو الدیمقراطیة والبناء الدیمقراطي وإطلاق العملی

، لا بد وأن یخفف دورھا في نطاق العملیة السیاسیة ، وتعزیزلور وتكون مؤسسات المجتمع المدنيلتب
اء ى  من وطأة تأثیرات الإنتم ة عل ة العربی إن إستمرار إشتغال الدول ى العكس ف ا . وعل العصبوي لھ

ا . زالبنى والعلاقات العصبویة في الممارسة ، سیعید إنتاج أسباب أ ائر متصاعدة حتم م وبوت ة الحك م
ي إطار العفالثقافة  ةالدیقراطیة من شأنھا إعادة إدماج الجماعات والفئات من جدید ف ة الدیمقراطی ، ملی

ن طری وطني بعع اع ال ق الإجم دني ، وخل ع الم ات المجتم راع ق مؤسس بیات والص ن العص دا ع ی
واب للنزاعاالعصبوي تح الأب ان الدوت ا، الذي من شأنھ ف د كی ة وتھدی ل لأھلی ى التحل ھ إل ة وتعریض ل
ار ا ، والإنھی ى كم لطة عل لمي للس داول الس ة والت ى المنافس ة عل ة القائم ة الدیمقراطی ل الممارس تعم

ومات وقواعد ، وإنضاج شروط ومقي تھیئة عوامل الإستقرار السیاسيالإجماع الوطني وبالتالتعزیز 
ة ة الوطنی اء الدول ة الإبن ة الحالی ة العربی ن للدول لا یمك ة، ف ة الوطنی توى الدول ى مس اء إل ، إلا رتق

                                  بالدیمقراطیة كقیم وممارسة .                                                       
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تم السیطرة 78( ) یذكر بصدد التعددیة الحزبیة في مصر إن الرئیس السادات أراد أن یحقق تحررا سیاسیا من الأعلى ت

ة  علیھ بعنایة حیث بقیت سلطات الرئاسة بوضع السیاسة الأساسیة بدون إنتقاص ولكن تراخت سیطرة الدولة على الحلب
لإندماج السیاسیة في الدول العربیة ، في مجموعة مؤلفین ، الأمة والدولة وا ابزالأح، ھنبوش، ریموند . أنظرالسیاسیة 

ي وطن العرب ي ال روتف ة ، بی دة العربی ات الوح ز دراس ى ،  ، مرك ة الأول ذا 617، ص  1989، الطبع ذكر إن ھ . وی
رئیس الل أسباب الأخذ بالتعددیة ، حوباب التي دفعت نحو تبني التعددیةالتصور یمكن قراءتھ في الأس د ال حزبیة في عھ

ؤلفین ، المصدر نفسھ ، ص  ة كدعامة للدولة ، في، المعارض، أنظر، ولیم زارتمانتالسادا . وحول  571مجموعة م
ي دفعت ال اعي رئیس حسني الأسباب الت ر الإجتم رواین، التغیی ر، روج ة ، أنظ ارك للتمسك بالتعددی ادي  –مب الإقتص

ة، ، دیمقراطیة من دون دیمقراطیة مؤلفینیاسیة في مصر ، في مجموعالس والتعبئة ات الوحدة العربی ز دراس ین ، مرك
  .                                        240، ص 1995بیروت، الطبعة الأولى، 

،  175، مجلة المستقبل العربي ، العدد تعددیة السیاسیة في الوطن العربي، تحول مقید وآفاق غائمة، ال) أحمد ثابت79(  
  .                                                  15، ص  1992ون الثاني كان

  .  16أحمد ثابت ، نفس المصدر السابق ، ص ) 80(
م ) لمزید من التفاصیل نحو خارطة القوى السیاسیة العربیة ، أنظر ، شفیق السامرائي ، الأحزاب السیاسیة في العال81(

  .          1990، تموز ،  67ر ، العدد ، رصد وعرض ، مجلة المناالعربي
  . 17-16) لمزید من التفاصیل ، أنظر ، أحمد ثابت ، نفس المصدر السابق ، ص 82(
، تجربة التعددیة مراد ، محمد حلمي صر ، أنظر) حول القیود والشروط التي وضعھا قانون الأحزاب السیاسیة في م83(

ة السیاسیة والدیمقراطیة في الوطن العربي ، منتدى الفكر العربي ، عمان ، ، مجموعة مؤلفین ، التعددیالحزبیة في مصر
  .    206-202، ص  1989الطبعة الأولى 

  . 15) أحمد ثابت ، نفس المصدر السابق ، ص 84(
  .      209-206) حول صور المحاصرة الفعلیة للأحزاب ، أنظر ، نفس المصدر السابق ، ص 85(
ي ،) برھان غلیون ، الد86( وطن العرب ي ال ان ف وق الإنس عوبات  یمقراطیة وحق ال وص ات الإنتق ة آلی اركة ، مجل المش

  .                            26-25، ص  1990،  135المستقبل العربي ، العدد 
ر) 87( ن التفاصیل ، أنظ رعیةلمزید م ادر الش راھیم ، مص دین إب عد ال ة ، س م العربی ة الحك ي أنظم ة المستقبل، ف  مجل

، الرؤیا السوسیولوجیة ، الدولة في العالم الثالث، وأنظر، أحمد زاید.  119-93، ص 1984، أبریل  62العربي ، العدد 
ع ر والتوی ة للن ة دار الثقاف اھرة ، الطبع ى ، ، الق ال  236، ص  1985الأول ز ، الإنتق ھ بلقزی د الإل ذلك ، عب ر ك . وأنظ

  .                              144-142لممكنات ، نفس المصدر السابق ، ص الدیمقراطي في الوطن العربي ، العوائق وا
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  .        142) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 88(
  .   218) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 89(
.                                                                                            693فیة ، نفس المصدر السابق ، ص ) حسنین توفیق إبراھیم ، بناء المجتمع المدني : المؤشرات الكمیة والكی90(
  .   78) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 91(
ي ، ) سعد الدین إبراھیم وآخرون ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مشروع إستش92( وطن العرب راف مستقبل ال

  ، ص             1996مرك دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة 
.                                                       185، نفس المصدر السابق ، ص والمجتمع المدني في الوطن العربي، إشكالیة الدیمقراطیة ) محمد عابد الجابري93(
  . 31) محمد جابر الأنصاري ، نفس المصدر السابق ، ص 94(
  .   290) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 95(
) سعد الدین إبراھیم وآخرون ، مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي ، منتدى الفكر العربي ، عمان ، الطبعة 96(

  .                                                     184، ص  1988الثانیة 
  . 67) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 97(
  . 78) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 98(
  . 67) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 99(
  . 145، نفس المصدر السابق ، ص  عبد الإلھ بلقزیز) 100(
  . 145) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 101(
  . 151) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 102(
  . 111-110) برھان غلیون ، نفس المصدر السابق ، ص 103(
  . 139) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 104(
  .  139ھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص ) عبد الإل105(
،  الوحدة العربیة، مركز دراسات لدولة التسلطیة في المشرق العربي، دراسة بنائیة مقارنة، اخلدون حسن النقیب )106(

  .                                              341، ص  1991بیروت ، 
  . 137بق ، ص ) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السا107(
  . 137) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 108(
  . 77) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 109(
  . 79) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 110(
  . 115) برھان غلیون ، نفس المصدر السابق ، ص 111(
وم الدیمقر112( ة الكواري، مفھ ي خلیف رة) عل ة المعاص ائص الدیاطی ي خص ة ف راءة أولی در ، ق س المص ة، نف مقراطی

  .                                                                    41-40، ص السابق
  .                                             41علي خلیفة الكواري ، نفس المصدر السابق ، ص ) 113(
ابق ، ص ) محمد عاب114( س المصدر الس ي ، نف وطن العرب ي ال دني ف د الجابري ، إشكالیة الدیمقراطیة والمجتمع الم

195                                                                               .  
                         .                                                          194) المصدر نفسھ ، ص 115(
  .                 195) المصدر نفسھ ، ص 116(
  . 195) المصدر نفسھ ، ص 117(
  .    196) المصدر نفسھ ، ص 118(
  .    196) المصدر نفسھ ، ص 119(
  . 65) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 120(
  . 284، ص  ) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق121(
لدولیة ، ) أماني قندیل ، الجمعیات الأھلیة والمجتمع المدني في العالم العربي ، مركز دراسات التنمیة السیاسیة وا122(

  .                                                        51، ص  1992، القاھرة
  . 287) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 123(
  . 185) محمد عابد الجابري ، نفس المصدر السابق ، ص 124(
  . 170) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 125(
المجتمع المدني في  ،الكمیة والكیفیة ، مجموعة مؤلفینحسنین توفیق إبراھیم ، بناء المجتمع المدني : المؤشرات ) 126(

.                                                                  697، ص  1992، ز دراسات الوحدة العربیة ، بیروتیة ، مركالوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراط
.                                                148) غسان سلامة ، حالة التعددیة السیاسیة في المشرق العربي ، نفس المصدر السابق ، ص 127(
  . 558) ولیم زارتمان ، نفس المصدر السابق ، ص 128(
  . 226) منى مكرم عبید ، التجارب الحزبیة المصریة ، نفس المصدر السابق ، ص 129(
، نفس المصدر ددیة، أنظر، أحمد ثابتة العربیة نحو تبني التع) حول أھمیة عامل الشرعیة في دفع النخب الحاكم130(

  .                                                                  10، ص السابق
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الدیمقراطیة في الوطن خالد الناصر ، أزمة ) لمزید من التفاصیل عن أزمة الدیمقراطیة في الدول العربیة ، أنظر، 131(
ر  1983،  یة ، بیروتالعربي ، مركز دراسات الوحدة العرب اركة ، وأنظ ة المش د الله معوض ، أزم ذلك ، جلال عب ك

وط ي مجموعة السیاسیة في ال ي ، ف ات الوحدة ن العرب ز دراس ي ، مرك وطن العرب ي ال ة ف ة الدیمقراطی ؤلفین ، أزم م
                                          .                                                                 1984العربیة ، بیروت ، 

  . 30) أحمد ثابت ، نفس المصدر السابق ، ص 132(
  . 57) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 133(
  . 66) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 134(
  . 66) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 135(
  . 66ھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص ) عبد الإل136(
  . 150) عبد الإلھ بلقزیز ، نفس المصدر السابق ، ص 137(
  .  116أحمد صقي الدجاني ، تطور مفاھیم الدیمقراطیة في الفكر العربي الحدیث ، ص ) 138(
.                                                                                                      210، ص لسابقالإجتماعیة ، نفس المصدر ا ) علي الكنز ، من الإعجاب بالدولة إلى إكتشاف الممارسة139(
  .      210) المصدر نفسھ ، ص 140(
  .      210) المصدر نفسھ ، ص 141(
  .     210) المصدر نفسھ ، ص 142(
  . 220بق ، ص ) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السا143(
اث ال1970-1952یولیو،  23، الدیمقراطیة ونظام ) طارق البشري144( روت، ، مؤسسة الأبح ة، بی ، ص 1987عربی

150.                                                                              
  . 150) المصدر نفسھ ، ص 145(
  . 150) المصدر نفسھ ، ص 146(
ة ) حول 147( ي ، ترجم ع العرب ف المجتم كالیة تخل وي وإش ام الأب ي ، النظ ام تراب ر، ھش وي ، أنظ ام الأب وم النظ مفھ

   . 87، ص  1991محمود شریح ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
وق الدیمقراطیة وح،في مجموعة مؤلفین ) جلال عبد الله معوض ، أزمة المشاركة السیاسیة في الوطن العربي ،148( ق

.                                                                                             73، ص  1983الإنسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
، الثقافة والمثقف في مؤلفین ربي ، في مجموعة) كمال المنوفي ، الثقافة السیاسیة وأزمة الدیمقراطیة في الوطن الع149(

.                                                                                        175، ص  1992، العربیة ، بیروت ، الطبعة الأولىالوطن العربي ، مرك دراسات الوحدة 
  . 147خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص ) 150(
  . 83-82ناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص ) ث151(
  . 151) خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص 152(
  . 83) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 153(
س الم154( صدر ) حول مصادر شرعیة أنظمة الحكم في دول الخلیج والجیرة العربیة ، أنظر، سعد الدین إبراھیم ، نف

  .                                                             187السابق ، ص 
  . 152) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 155(
  . 83) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 156(
  . 153-152) خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص 157(
  . 151ون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص ) خلد158(
  . 150) خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص 159(
  . 150) خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص 160(
  . 149) خلدون حسن النقیب ، نفس المصدر السابق ، ص 161(
،  1994، دمشق ،  العربي، دار كنعان للدراسات والنشر الدولة الحدیثة في الوطن ، مشكلات بناءضاھر ) مسعود162(

  .                                                278ص
  .  277) المصدر نفسھ ، ص 163(
  . 83) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 164(
.                                                                                             80، ص  1986العربیة ، بیروت ، ) حسین جمیل ، حقوق الإنسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة 165(
  . 360) یحیى الجمل ، أنظمة الحكم في الوطن العربي ، نفس المصدر السابق ، ص 166(
  . 180) كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص 167(
  . 180كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص ) 168(
  . 64) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 169(
  .  64) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 170(
  .  180) كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص 171(
  . 180) كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص 172(
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  . 180كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص  )173(
  . 181) كمال المنوفي ، نفس المصدر السابق ، ص 174(
  . 285) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 175(
  . 195) سعد الدین إبراھیم ، نفس المصدر السابق ، ص 176(
                                                    . 81) ثناء فؤاد عبد الله ، نفس المصدر السابق ، ص 177(

  المصادر                                                                                  
  أولا : المصادر باللغة العربیة                                                                                       

ي، ع ، الأحمد ثابت -1 ة المستقبل العرب ة، مجل اق غائم د وآف  ،2ك، 175تعددیة السیاسیة في الوطن العربي، تحول مقی
1992    .                                                                                                                           

ا السوسیولوجیة ، دار أحمد زاید ، الدو -2 ث ، الرؤی الم الثال اھرةلة في الع ع ، الق ر والتوی ة للنش ى الثقاف ة الأول ، الطبع
1985                                                                                            .  

الم الع -3 ي الع دني ف ع الم ة والمجتم ات الأھلی دیل ، الجمعی ة . أماني قن ة السیاسة والدولی ات التنمی ز دراس ي ، مرك رب
  .                                                                             1992القاھرة 

لا  -4 ع ، ب ان طب لا مك ع ، ب ر والتوزی ر للطباعة والنش برھان غلیون ، المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات ، شركة الفج
                                                                                                                                                                    تأریخ .     

ارك -5 عوبات المش ال وص ات الإنتق ي ، آلی وطن العرب ي ال ان ف وق الإنس ة وحق ون ، الدیمقراطی ان غلی ة برھ ة ، مجل
  .                                                 1990،  135المستقبل العربي ، العدد 

وطن العر -6 ةثناء فؤاد عبد الله ، آلیات التطور الدیمقراطي في ال ات الوحدة العربی ز دراس ي ، مرك روت ، ب  ،1ط، بی
1990                                                   .                               

.                                                                                                              1986حسین جمیل ، حقوق الإنسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  -7
ة ، ة التسلطیة في المشرق العربي ، دراسة بنائیة مقارنة ، مركز دراسات الوحدة الخلدون حسن النقیب ، الدول -8 عربی

  .                                                                             1991، بیروت
ف ، -9 ة من منظور مختل رة العربی ات الوحدة مرك خلدون حسن النقیب ، المجتمع والدولة في الخلیج والجزی ز دراس

          .                                        1987 ،1طالعربیة ، بیروت ، 
وطن    سعد الدین إبراھیم ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مشر - 10 راف مستقبل ال ز وع إستش ي ، مرك العرب

         .                    1996 ،2طدراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
وطن الع - 11 ي ال انسعد الدین إبراھیم ، مستقبل المجتمع والدولة ف ي ، عم ر العرب دى الفك ي ، منت ة رب ة الثانی ، الطبع

1988                                                           .                               
.                                                                                              1984، أبریل  62الحكم العربیة ، مجلة المستقبل العربي ، العدد ، مصادر الشرعیة في أنظمة سعد الدین إبراھیم -12
.                                                                                            1990، تموز  67شفیق السامرائي ، الأحزاب السیاسیة في العالم العربي ، رصد وعرض ، مجلة المنار ، العدد  -13
.                                                               1991صادق الأسود ، علم الإجتماع السیاسي ، أسسھ وأبعاده ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ،  -14
.                                                                                                  1987، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت  1970 – 1952یولیو ،  23طارق البشري ، الدیمقراطیة ونظام  -15
  .  1988لعروي ، مفھوم الدولة ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الطبعة الرابعة عبد الله ا -16
دراسات   الوحدة العربیة ، غسان سلامة ، نحو عقد إجتماعي عربي جدید ، بحث في الشرعیة الدستوریة ، مركز  -17

          .                                                               1987، بیروت
  .     1997كمال عبد اللطیف ، العرب والحداثة السیاسیة ، دار الطلیعة ، بیروت ، الطبعة الأولى  -18
.                                                                1987مجدي حماد ، العسكریون العرب وقضیة الوحدة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت   -19
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